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كلمة شكر و تقدیر

،حول ولا قوة إلا به، ولاشيءوقبل أي شيء،الحمد الله رب العالمین على كل 

ا مذكرتناالآن و بعد أن ختمن

لا أن نشكر االله عز و جل على حسن توفیقه لنا و الذي یسر لنا طریقنا و الذي أعطانا لا یسعنا إ

.نحمدك یا رب حمدا عظیمامن موجبات رحمته الإرادة و العزیمة على إتمام مذكرتنا

ئحه القیمة و توجیهاته الصائبة،نصام لنادإلى من قالامتنانتقدم بالشكر الجزیل و عظیم ن

،الذي ساعدنا ووجهنا إلى غایة إتمام هذه المذكرة "طباش عز الدین"الدكتورالأستاذ المشرف

:ز هذا البحث منهم عمال الجامعاتفي إنجاتقدم بالشكر إلى كل من قدم لنا ید المساعدة كما ن

جیجل، تیزي وزو و سطیف،بجایة، 

أن نشكر كما لا یفوتنا ،كما نشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل سواء من قریب أو بعید

.جمیع الزملاء و الأصدقاء



 إهداء

الحمد الله رب العالمین الذي بنعمته تتم الصالحات و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین محمد 

.محمد بن عبد الله و على آله و صحبه أجمعین

:أهدي هذا العمل

إلى من جعل االله من نبض قلبها صوتا یسمع

إلى منبع الحب و الحنان                                            

حفظها اهللالعزیزةأمي

إلى منبع الأمان و العطاء

قف إلى جانبيإلى من و 

رهفي عم االله أبي الغالي أطال  

لى من تمنى لي الحظ الطیب و تمنى لي التوفیق                                              إ

خوتي حفظهم االله إ                                                

إلى من جمعني بهم القدر

ملائي و أصدقائيز                                                                     

دیهیة



 إهداء

عرفت طعم النوم على راحتيإلى تلك العیون التي ما

إلى من جعل الله الجنة تحت اقدامها

................إلیك أمي

إلى الذي سكنت في قلبه لیل نهار

إلى من شجعني على طلب العلم و دفعني إلیه 

....................إلیك أبي

إلى دربي و سندي و أرى فیه تواصلي 

...............إلیك أخي

بقربه لا تحلو الدنیا إلى إلى من

على من أصبحت بحنانه و عطفه شمعة تضيء طریقي 

......................إلیك زوجي العزیز

إلى كل العائلة من قریب أو من بعید

.من أحاطوني بعطفهم إلى جمیع الاصدقاءوإلى 

رتیبة
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مقدمة

لحداثـة مـن الأعمـار الأحداث مكانة أساسیة فـي سـلم كـل التشـریعات باعتبـار سـن اتحتل قضایا 

لهـــذا نجــد معظـــم التشــریعات ولـــت ،التـــي ینبغــي أن تحظـــى بحمایــة و رعایـــة شــدیدةالأكثــر خطــورة 

و المصـادقة علـى جـل اهتماما بالغا من أجل معالجة قضایا فئة القصر و ذلـك مـن خـلال الانضـمام

الاتفاقیــات الدولیــة و عقــد مــؤتمرات دولیــة متعلقــة بموضــوع حقــوق الإنســان بصــفة عامــة و الطفولــة 

الــذي یرتكــب فعــلا مــن بصــفة خاصــة مــن أجــل ضــمان حقــوقهم خاصــة حــین یتعلــق الأمــر بالطفــل

.الأفعال التي ینهى عنها القانون

هو ، و و قد سعت التشریعات إلى إرساء فكرة حقوق الإنسان و التي أصبحت بؤرة ترتكز علیها

لكل فرد الحق في "و الذي جاء في مادته الثالثة 1948ما جسده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

و على هذا الأساس فإن لحقوق الإنسان قیمة إنسانیة "على شخصهالحیاة و الحریة و في الأمان 

رفیعة بموجبها یتمتع كل إنسان بحقوق تنبع من إنسانیته، و علیه أصبحت كل التشریعات تقر 

بواجب ضمان حقوق الأفراد و حریاتهم و هو ما سار علیه التشریع الجزائري فنظم و أرسى دعائمه 

لا یتابع أحد و لا یوقف أو "59ي الدستور الجزائري في مادته من خلال القوانین، و قد جاء ف

لهذا  )1("یحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، و طبقا للأشكال التي نص علیها القانون

مانات ابتداء من مرحلة الأولیة على ضمان و إحاطة الشخص بمجموعة من الضیحرص المشرع

.إجراءاتها إلى غایة مرحلة المحاكمةالتي یباشر رجال الشرطة القضائیة و 

و تعتبر مرحلة التحریات الأولیة أخطر المراحل و أحرجها في مراحل الخصومة الجنائیة كون 

المشرع منح لرجال الضبطیة القضائیة في هذه المرحلة بعض الصلاحیات التي من شأنها تقیید 

لحریة الفردیة فإن المشرع نظمها في أطر حریة الطفل، و لأن هذه الصلاحیات من شأنها المساس با

.بها في إطار احترام حقوق الإنسان التقید قانونیة ألزم فیها ضابط الشرطة القضائیة احترامها و 

مارس 6الموافق ل 1431جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01-16، معدل و متمم بالقانون رقم 1996دستور)1(
.2016مارس 7مؤرخة في 14ر، عدد .، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2016
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و من بین هذه الصلاحیات التوقیف للنظر الذي یباشره ضابط الشرطة القضائیة إزاء الفرد 

لیس من المبالغ اعتبار التوقیف للنظر أهم بدون استصدار أي أمر أو إذن من جهة معینة و

الصلاحیات التي یتمتع بها ضابط الشرطة القضائیة بل و أخطرها كونه یحد من حریة الطفل 

فالتوقیف لقرینة البراءة المكرسة دستورا،المشتبه فیه الذي یعتبر في نظر القانون بریئا تجسیدا

صلحة الدولة في مكافحة الجریمة ف للنظر و بین مبین الموقو تعارض للنظر في هذا الإطار یعتبر 

الحقوق للقاصر ي بتوفیر أكبر قدر من الضمانات و المجرمین، و حرصا من المشرع الجزائر و 

مواد قانونیة تناولت بعض التفصیل بإرساءالموقوف للنظر فإنه بصدور قانون حمایة الطفل سارع

، و كذا الجهة المخولة ث الخاضع لهذا الإجراءه لسن الحدفیما یخص هذا الإجراء من خلال تحدید

رقابةلها اتخاذه و من حیث الجرائم التي تخضع للتوقیف للنظر إلى جانب إخضاع هذا الإجراء إلى 

مستمرة من الجهات المختصة مع تسلیط جزاء عند مخالفة ضابط الشرطة القضائیة لشرعیة هذا 

.الإجراء 

:موضوع مذكرتنا یطرح إشكالا و هوبناء على ما سبق فإن

الموقوف للنظر في ظل لحمایة الطفلفي وضع ضوابط إجرائیةالمشرع الجزائريهل حقا وفق

قانون حمایة الطفل؟

لجأنا في هذه الدراسة إلى تقسیم ثنائي لفصلین جابة على الإشكالیة المطروحة فإنناو للإ     

متتالین، خصصنا الفصل الأول لدراسة إجراءات توقیف القاصر للنظر، و الفصل الثاني أدرجناه 

یة المقررة للقاصر الموقوف للنظر في إطار منهج و صفي و تحلیلي تحت عنوان الضمانات القانون

.الطفل و كذا قانون الإجراءات الجزائیةللنصوص القانونیة التي تضنها قانون حمایة 
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الفصل الأول

إجراءات توقیف القاصر للنظر

یعتبر تهدید ، ذلك أن انتهاكها أو مساسها الشخصیة هي أعز ما یملكه الإنسانإن الحریة 

من أي ذه الحریة محافظة على هالدولیة و القوانین للالإعلاناتلهذا جاءت الاتفاقیات و ، لحیاته

ه بصورة غیر على عدم جواز حرمان الشخص من حریتو التي جاءت جمیعها بالنص ،مساس

حكام و الشروط التي تضمنها القانون ا للأأنه یجب احتجاز الشخص وفققانونیة أو تعسفیة بحیث 

.إلا للمدة المحددة قانونالا یجیز احتجازهالذي و 

و نظرا لأن التوقیف للنظر إجراء في بالغ الأهمیة و لما فیه مساس بحریات الأفراد فإن 

هذا  خاصة، وتمثلالإجراءات الجزائیة عامة و التوقیف للنظراعتنى بضبط المشرع الجزائري 

ت و الحقوق للشخص الموقوف للنظر، أكبر قدر من الضماناتكفل قانونیة نصوص الضبط في 

بمراعاة بین وقایة و التحري التي أقرها المشرع جراءات البحثیعتبر هذا الإجراء  شكل من إو 

القانون الأفراد من تعسف رجال الضبطیة القضائیة و بین فرض احترام النظام العام و تنفیذ

.افحة الجریمةلمك

خاصة حمایة حقوق الفرد الموقوف للنظر،تحقیق كاف لالمشرع الجزائري من و سعیا من 

للنظر ضع ضوابط و أحكام لتوقیف القاصر و  فقد )1(12-15بعد صدور قانون حمایة الطفل 

.السابقلما هو مقرر في خلافا

من خلال التشریع الجزائري، فإنه و قبل الشروع في دراسة موضوع توقیف القاصر للنظر 

.ینبغي علینا الوقوف على مختلف العناصر و الأحكام المكونة لهذا الإجراء

:لهذا سوف نقسم هذا الفصل إلى

.2015-07-19في صادرة 39، عددر.، یتعلق بحمایة الطفل، ج 2015یولیو سنة 15مؤرخ في 12-15قانون رقم) 1)
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.خصوصیة توقیف القاصر للنظر:الأولالمبحث 

.نطاق تطبیق إجراء توقیف القاصر للنظر:المبحث الثاني

المبحث الأول

القاصر للنظرخصوصیة توقیف

من التنقل خاصة إذا ما د من حریته من الأمور التي تقید حریتهإن احتجاز الطفل أو الح

إلا أنه قد یمارس یة، الشخصنظرنا من ناحیة صغر سنه و انه في مرحلة لا یجب المساس بحریته 

مختصة إلى الهذا الطفل أفعال مجرمة  تجعله یأخذ وصف بمرتكب الجریمة مما یؤدي بالسلطة 

واثیق و الإعلانات الدولیة تدعو إلى عدم حرمان اتخاذ إجراء یقید حریته خاصة و أن مختلف الم

.محددة الطفل من حریته إلا لمدة زمنیة 

الشرطة القضائیة توقیفه للنظر یكون لضابطنه في حالة ارتكاب الحدث الجریمةوعلیه فإ

.المنصوص علیها قانوناضمن الشروط و الأحكام یباشره الذي و 

:سوف نتطرق في هذا المبحث إلىو  

.المقصود بالتوقیف للنظر:المطلب الأول

لقاصر الجائز توقیفه للنظر ا:المطلب الثاني

المطلب الأول

المقصود بالتوقیف للنظر

د مجموعة من الصلاحیات قصلقد خول المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة 

ائم و ملابستها و كشف مرتكبیها و جمع الاستدلالات حول الجر و التحري في البحثمساعدتهم  

.الحقیقة إلىرض الوصول بغ
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الدرك و من بین هذه الصلاحیات توقیف المشتبه فیه لمدة محددة قانونا لدى مركز الشرطة أو 

تقدیمه بعد فیه و و سماع المشتبه الوطني قصد جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات حول القضیة

.ذلك إلى السید وكیل الجمهوریة

ة على حریة و حقوق الموقوف و نظرا لما ینطوي علیه إجراء التوقیف للنظر من خطور 

بل قیده في تنفیذه لهذا الإجراء، فلم یترك المشرع سلطة مطلقة لضابط الشرطة القضائیةللنظر

.ساعة24و حالات محددة قانونا و لمدة لا تتجاوز قانونیةبضوابط

الفرع الأول

تعریف التوقیف للنظر

استثناء من اعتبروهالذینلم یعرف المشرع الجزائري التوقیف للنظر بل عرفه فقهاء القانون

التحرك كامل الحریة و الحق في التنقل و رض في الإنسان البراءة و أن لكل شخصالتي تفالقاعدة 

.ذلكعلى القانون صراحة بحیث لا یجوز تقییده إلا إذا نصدون أي تقیید، 

إجراء بولیسي سالب للحریة یأمر به ضابط الشرطة "وقد عرف التوقیف للنظر على أنه 

ریة  في ،و یبدو سلب الحز الأمن لمدة زمنیة محددة قانوناالقضائیة بوضع المشتبه فیه في مرك

بة الشرطة القضائیة لفائدة البحث و التحري الذي یجریه تحت مراقوضعهحرا و عدم ترك الفرد 

اللازمة لتقیید حریة المقبوض علیه ووضعه تحت تصرف الاحتیاطاتتلك "كما تعتبر، )1("الضابط

الجهات المختصة من اتخاذ تمكینأو الدرك لفترة زمنیة مؤقتة لهدف منعه من الفرار و البولیس

یقرره ضابط )بولیسي(إجراء ضبطي"، كما هناك من عرفه بأنه )2("ضدهالإجراءات اللازمة

 الدرك(الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق، یحتجز بموجبه المشتبه فیه  لدى مصالح الأمن  

محددة في القانون حسب لشكلیات و لمدة زمنیة معینةلفي مكان معین و طبقا )، الشرطةالوطني

أوھابیة عبد الله، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیدي، الاستدلال، الدیوان الوطني للأشغال )1(
.165.، ص2004، 1التربویة،  الجزائر، ط

.20.ص،1992-1991، دار الھدى، الجزائر، 2محده محمد، ضمانات المشتبھ فیھ في التحریات الأولیة، ج) 2)
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شخص تحت المراقبة حجزالاحتجاز عبارة عن":تيو هناك من عرفه على النحو الآ)1("الحالات

ى الأكثر بقصد منعه من الفرار أو ساعة عل48لمدة ووضعه تحت تصرف الشرطة القضائیة 

لزوم ریثما تتم عملیة التحقیق و جمع الأدلة تمهیدا لتقدیمه عند الَ طمس معالم الجریمة أو غیرها 

من الحبس صورة مصغرة "اك من عرفه على أنهو كما هن)2("إلى سلطات التحقیق القضائیة

.)3"(المؤقت

محددة تضمن تقییدا للحریة لمدة مؤقتة و أنه إجراء بولیسي ی:"و یمكن تعریفه أیضا كما یلي

بأنه ارتكب یتخذه ضابط الشرطة القضائیة لضرورة تنفیذ مهمته ضد شخص مشتبه فیهقانونا، 

.)4("جنایة أو جنحة معاقب علیها بعقوبة الحبس و ذلك تحت الرقابة الشدیدة للسلطات القضائیة

الدستور الجزائري فتنصوعلى رأسهاو یستمد التوقیف للنظر شرعیته من خلال القوانین 

 ضمن الشروط المحددة بالقانون لا یتابع أحد و لا یوقف أو یحجز إلا"منه على59المادة 

."لتي نص علیها القانون ا شكالللأ اطبقو 

یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة ،ولا یمكن ان "60و المادة 

.ساعة48تتجاوز مدة ثمان و أربعین 

.بأسرتهالشخص الذي یوقف للنظر حق الاتصال فورا یملك

لذي یوقف للنظر بحقه أیضا في الاتصال بمحامیه، و یمكن للقاضي أن ا یجب إعلام الشخص

.یحد من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائیة ینص علیها القانون

.ددة بالقانونالشروط المح اووفق ،استثناء إلا،لا یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر و 

، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 1، ط)1(أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة غاي)1(
.15.،ص2005

.42.، ص1991سعد عبد العزیز، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، المؤسسة لوطنیة للكتاب، الجزائر،) 2)

القضائیة في التشریع الجزائري و المقارن، دیوان المطبوعات بوكحیل الأخضر، الحبس الاحتیاطي و المراقبة )2(
.13.، ص1992الجامعیة، 

عز الدین، التوقیف للنظر في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة التمھیدیة طباش)4(
للدعوى الجنائیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، قسم قانون جنائي، جامعة باجي مختار، عنابة، 

.15.، ص2003-2004
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ر، یجب أن یجري للشخص فحص طبي للشخص الموقوف، أن انتهاء مدة التوقیف للنظو لدى 

.الحالاتفي كل ،على أن یعلم بهذه الإمكانیةطلب ذلك 

..."الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر

المتعلقة 65/1و المواد ،54إلى  51:الآتیةمَا في قانون الإجراءات الجزائیة فقد نظمته  المواد أ

.المتعلقة بالإنابة القضائیة 141و المادة الابتدائيبالتحقیق 

  .55 إلى 48من المواد و في قانون حمایة الطفل نظمه

الفرع الثاني

نظر عن الأنظمة المشابهة لهتوقیف للالتمییز 

أنهامقیدة للحریة إلا كونها المشابهة للتوقیف للنظر في الظاهرهناك بعض الإجراءات

.لهذا وجب التطرق إلیها و ذكر وجوه التمییز بینها،في الحقیقةعنهتختلف

التوقیف للنظر و الاستیقاف :أولا

و عرفه الفقه بأنه الاستیقاف إجراء قانوني یقوم به رجل الأمن التحقق من هویة الشخص،

وجهته و هو الأمر المخول لرجال مجرد إیقاف شخص من أجل سؤاله عن اسمه و عنوانه و 

تخذه المستوقف أو راكبا و الذي یأمر عابر سبیل سواء كان راجلا السلطة العامة عند الشك في 

.)1(اختیاریاطواعیة و 

الجزائیة إلا في فقرتها الثانیة منولم یرد الاستیقاف بصفة صریحة في قانون الإجراءات 

على  على كل شخص یبدو له ضروریا في مجرى استدلالاته القضائیة التعرف على هویته")2(50

.154.یة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیدي، الاستدلال، المرجع السابق، ص، ضمانات الحرأوھابیة عبد الله) 1)

، 155-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 2015یولیو سنة 23الموافق 1436شوال عام 7مؤرخ في 02-15الأمر رقم )2(
ج، العدد .ر، ج.ائیة، ج، المتضمن قانون الإجراءات الجز1966یونیو سنة 8، الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 

40.
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یمتثل له في كل ما یطلبه من إجراءات في هذا  أنكل شخص أو التحقیق من شخصیته 

"...الخصوص

:و من هنا نستخلص أن الاستیقاف یختلف عن التوقیف للنظر من 

:الغایةحیث من 

تبه فیه، و یكون لسؤاله عن اسمه هو التحقق و التأكد من هویة المشالغایة من الاستیقاف 

، في حین أن الغایة من التوقیف للنظر )1(في نفس رجل الأمن من ریبةأثارهعنوانه و سؤاله عمَا و 

تحري عن الجریمة ساعة من أجل سماعه و ال24هو تقیید حریة المشتبه فیه القاصر لمدة 

.الموقوف بسببها

:الإجراءالشخص المكلف باتخاذ حیث من 

، أما الشرطة القضائیةمن الإجراء ضابطافي التوقیف للنظر یشترط أن یكون المتخذ لهذا 

.تتطلب فیه صفة الضبطیة القضائیة لا الاستیقاف فیتخذه رجل من رجال الأمن

:المدةمن حیث

مدة یكون فقط للمدة الضروریة للتعرف و التحقق من هویة المشتبه فیه، في حینتیقافالاس

.هي محددة قانوناالتوقیف للنظر 

التوقیف للنظر و الأمر بعدم المبارحة :ثانیا

یجوز لضابط الشرطة القضائیة  " جق إ  50بعدم المبارحة المادة إجراءا لأمرنصت على

و یفهم انه أمر ، "الجریمة ریثما ینتهي من إجراء تحریاتهمنع أي شخص من مبارحة مكان

الخراشي عادل عبد العال، ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرائم في الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي، دار )1(
.248.، ص2006الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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، أو شاهد سرح الجریمة سواء كان مشتبها فیهیوجهه ضابط الشرطة القضائیة للشخص المتواجد بم

:عن التوقیف للنظر من، و یختلف الأمر بعدم المبارحة )1(بغرض تمكینه من إتمام مهمته

:حیث المجالمن

الأمر بعدم المبارحة یتخذ في الجرائم المتلبس بها، أما التوقیف للنظر یتعدى إلى البحث 

.التمهیدي  و الإنابة القضائیة

:من حیث مكان تنفیذ

ینفذ في مكان وقوع الجریمة، في حین التوقیف للنظر ینفذ في مراكز الأمر بعدم المبارحة

.)2(الشرطة أو الدرك الوطني

:المدةمن حیث 

ه طبقا لنص الأمر بعدم المبارحة یستمر لغایة انتهاء ضابط الشرطة القضائیة من تحریات

.ظر فقد حدد المشرع الجزائري مدتهالتوقیف للن، أماجق إ )  1(فقرة  50المادة 

طة القضائیة حق إلزام الحاضرین بالبقاء في مكان ضابط الشر إلى أنه لا یملك الإشارة و تجدر

  .جق إ  3فقرة  50الامتثال طبقا لنص المادة باعتبار القانون یعاقب كل من رفض ع الجریمة وقو 

التوقیف للنظر و الحبس المؤقت:ثالثا

، ي الأحداثقاضالمتمثلة في حبس المؤقت إجراء استثنائي تأمر به جهة التحقیقیعتبر ال

وفقا غیر كافیة التدابیر المؤقتةإلا إذا كانت بهیمكن أن یؤمر ولا)3(مغرفة الاتهاقاض التحقیق و 

وفقا من قانون حمایة الطفل و إذا تم اتخاذ الحبس المؤقت فإنه ینفذ 72لنص المادة 

.، ص2015خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن، دار بلقیس للنشر، الجزائر، )1(
84.
.45.، المرجع السابق، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة) 2)

رمضان، الحق في محاكمة عادلة من خلال التشریع الوطني الجزائري و التشریع الدولي، دار الألمعیة للنشر غسمون)3(
.79.، ص2010و التوزیع، الجزائر، 
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سنة من 13ج مع التنبیه أنه لا یمكن وضع الطفل الذي یقل عن مكرر من قإ123،123المادتین

.72من المادة  )2 (للفقرة المؤقت طبقاالحبس 

:خاص المكلفین  باتخاذ الإجراءاتالأشمن حیث 

للنظرأمَا التوقیف الاتهام،غرفة الأحداث و قاض  ،قاضي التحقیقمر به الحبس المؤقت یأ

.القضائیةبه ضابط الشرط یأمر

:من حیث المدة

كان  إلا إذافإنه لا ینفذ الحبس المؤقت أماساعة بالنسبة للقصر ،24التوقیف للنظر مدته 

التي یكون حدها الأقصى للعقوبة العام و  بالنظامالجنح التي تخل  فيو  ضروریا لحمایة الطفل 

سنة إلى أقل 13یكون سن الطفل هو للتجدید على أنسنوات لمدة شهرین غیر قابلة 3أكثر من 

لتجدید مرة واحدة وفقا شهرین قابلة ل دةلمسنة یكون18سنة إلى أقل 16إذا بلغ سنة، و16

الحبس المؤقت فیها شهران قابلة للتمدید على أن جنایة، فمدةأمَا في الجرائم الموصوفة 73للمادة 

.من قانون حمایة الطفل75وفقا للمادة مرة یكون كل تمدید شهرین في كل 

:من حیث مكان تنفیذ الإجراء

الحبس المؤقت یكون بالإیداع في المؤسسة العقابیة، في حین التوقیف للنظر یكون في مركز 

.الوطنيالشرطة، أو الدرك 

التوقیف للنظر و القبض:رابعا

الشرطة القضائیة بغرض ضابط تخذها الإجراءات الوقتیة التي یالقبض هو إجراء من

.)1(ینطوي بالمساس على حریة الشخصإجراءبالشخص المشتبه فیه و هو الإمساك

:منف القبض عن التوقیف للنظرلو یخت

التوزیع، ، دار ھومة للطباعة و النشر و3طھنوني نصر الدین، یقدح دارین، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري،)1(
.88.ص، 2015الجزائر، 
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:من حیث الإجراءات

له تقریر التوقیف للنظر یتخذه ضابط الشرطة القضائیة باطلاع وكیل الجمهوریة فورا و تقدیم 

التحقیق، يالأحداث ، قاض يالقبض یصدره قاضحین إجراء، في عن دواعي التوقیف للنظر

.و قاض الحكمغرفة الاتهام

:للإجراءمن حیث الشخص الخاضع 

للنظر یقع على المشتبه فیه الذي تتوافر في حقه دلائل ترجح ارتكابه أو محاولة لتوقیفا      

أو مقیما بالخارجالمتهم هارباكان  إذاأمَا الأمر بالقبض فلا یصدر إلا أو جنحة، ارتكابه جنایة

.إجق ) 2(فقرة  119طبقا لنص المادة 

:الإجراءمن حیث مكان تنفیذ 

، في حین الأمر بالقبض ینفذ في ذ في مقر الشرطة أو الدرك الوطنيالتوقیف للنظر یتخ

  .ج.إ.ق 120المؤسسة العقابیة ، و یسلم رئیسها  إقرار بتسلمه المتهم طبقا لنص المادة 

المطلب الثاني

للنظرتوقیفهالقاصر الجائز 

باستقراء نصوص قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع لم یتطرق إلى توقیف القصر 

، إلا أنه نظم نصوصا قانونیة في قانون حمایة الطفل فیما یخص هذا الإجراء و هذا  خلاف للنظر

داث إزاء الأحلما كان علیه الأمر سابقا، فأصبح لضابط الشرطة القضائیة اتخاذ هذا الإجراء 

.حمایة الطفل المتعلقة بالتوقیف للنظرقانونمؤسسا شرعیة ذلك وفقا لنصوص
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الفرع الأول

مفهوم الطفل في التشریع الجزائري

فإن المشرع الجزائري استهل هذا القانون لتحدید معاني 12-15الطفل حمایة بصدور قانون

قواعد مفصلة  إعطاءیهدف المشرع بصدور هذا القانون إلى ، بحیثالمصطلحات المستعملة فیه

  .لهبإعطاء تعریف دقیق مفهوم الطفل أو القاصرمعنى وتحددودقیقة

.)1(حدثولد، ،غلام ،وكلمة الطفل مرادفها صبي و جمع صبیة وصبیان

تعریف القاصر :أولا

إنسان في طور أنه أو )2(الذي لم یبلغ سن الرشد الجزائيالطفلبأنه ذلكالقاصریعرف

یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي"من قانون حمایة الطفل 2، بحیث نصت المادة )3(النمو

،كاملةسنة 18عشر كل شخص لم یبلغ الثامنة :الطفل-

.نفس المعنى"حدث"ویفید مصطلح "

.غایة بلوغ سن الرشد الجزائي  المحدد قانونا إلىمنذ ولادته  او بالتالي یكون الشخص حدث

من اتفاقیة حقوق )1(فل كما ورد في هذا النص موافق لما ورد في المادة طو تعریف ال

لم یبلغ سن ما،إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرةیعني الطفل كل "بنصها1989الطفل عام 

و أیضا جاء في النص علیه في عهد حقوق "المنطبق علیهالرشد قبل ذلك بموجب القانون 

الطفل في الإسلام المعتمد من قبل المؤتمر الإسلامي الثاني و الثلاثون لوزراء الخارجیة المنعقد 

، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، )مادة بمادة(نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر، تحلیل و تأصیل، )1(
.21.، ص2015الجزائر، 

، 2008صقر نبیل، صابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، )2(
.10.ص

السنیة محمد طالب، إجراءات محاكمة الأحداث في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات شھادة الماستر في )3(
.11.، ص2014-2013الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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1426جمادي الأول 23إلى  21الموافق ل  30/06/2005إلى 28في الیمن خلال الفترة من 

)1("یبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق علیهلم  إنسانكل "الطفل هو  أن الذي جاء فیه

تقدیر سن الرشد:ثانیا

بتحدید سنه وقت اقترافه الجرم، فتحدید سن مختلفة التي یمر بها الطفل مرهونةإن المراحل ال

.یته الجزائیةالطفل هو المعیار الفاصل في تحدید مسؤول

:الوقت الذي یعتد به عند تقدیر سن الطفل-1

ره بتاریخ رفع بل إلى لحظة ارتكابه الجریمة ولا عیرجع المعیار الزمني لتقدیر سن الطف

فإن المسؤولیة الجزائیة للطفل تتحددالدعوى العمومیة أو وقت صدور الحكم و بناءا على ذلك 

و هو ما أكدته المحكمة )2(بالوقت الذي ارتكب فیه الأفعال و لیس بیوم المتابعة أو المحاكمة

فصلا في الطعن 2000-02-22و المخالفات بتاریخ قرارها الصادر عن غرفة الجنح لیا في الع

.)3()362، الصفحة 2/2001منشور بالمجلة القضائیة ،العدد ( 238287رقم 

یكمل  الذي لمالقاصر من قانون العقوبات أن49مادة  من الفقرة الأولى من أحكام الو المستفاد

.ول جزائیا لا یعاقب جزائیا كونه غیر مسؤ سنة13سن 

:كیفیة تقدیر سن الطفل-2

و قویة في إثبات قرینة قاطعةالرسمیة، باعتبارهایعود تقدیر سن الطفل إلى شهادة المیلاد 

.)4(بها ما لم تكن تلك الشهادة مزورة على القاضي الاستعانة وجب حیث تاریخ المیلاد 

أو أن سمیة من وثائق الحالة المدنیة أو في حالة الطعن في صحتها وثیقة ر و في حالة عدم وجود 

ففي هذه الحالة ترجع السلطة التقدیریة ،التقدیر الذي یوجد في شهادة المیلاد لا یتطابق مع الواقع

.24.نجیمي جمال، المرجع السابق، ص) 1)

.25.صابر جمیلة، المرجع السابق، صصقر نبیل، ) 2)

.25.نجیمي جمال، المرجع السابق، ص) 3)

.21.صقر نبیل، صابر جمیلة، المرجع السابق، ص) 4)
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، لكن هذا لا یعني أن القاضي لا )1(الطفلیر عمرللمحكمة و لها الاستعانة بالخبرة الطبیة لتقد

لتكوینطة في الأخذ برأیه أو عدم الأخذ به لله السالخبیر بلفي تقدیر رأي ي سلطةیملك أ

.اقتناعه الشخصي

الفرع الثاني

شروط توقیف القاصر للنظر

تماشیا مع سن الحدث فإن المشرع الجزائري یمیز بین ثلاث مراحل في سن الطفل، بحیث أنه 

غیر ممیز أي لا یمكن مساءلته جنائیا، و من سن العاشرة سن العاشرة أین یعتبر الطفل دون  من

إلى الثالثة عشر یكون في هذه المرحلة قابلا للمساءلة الجنائیة لكن یكون فقط محلا للتدابیر 

الحمائیة و لا یجوز وضعه تحت النظر، و من الثالثة عشر من عمره إلى تمام الثامنة عشر یكون 

.)2(محلا للوضع تحت النظر

السَنحیثمن:أولا

أنكونللنظرتوقیفهوالطفلعنالحدیثیمكنأصبح12-15الطفلحمایةقانونبصدور

صفتهحیثمنأوالجریمةنوعحیثمنأوسنه،ناحیةمنسواءوقیفهتقواعدنظمالجزائريالمشرع

.فیهكمشتبه

:العاشرةسندونمنللأحداثلنسبةبا-1

یمكنفلاالجزائیةللمساءلةقابلغیروممیزغیرالطفلیعتبرفخلالهاالفئةلهذهبالنسبة

.جزاءأيعلیهتوقیع

.28.نجیمي جمال، المرجع السابق، ص) 1)

.87.المرجع نفسھ، ص) 2)



�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄȳɌ ɳɨɦࡧȳȿ ȆɜɦȄࡧə ʊɛɽ ȕࡧȔ ȄǴȄȳȡ ǻ

17

:عشرالثالثةیتجاوزوالمواشرةالعسنهمبلغالذینللأحداثبالنسبة-

وضعهیجوزلافإنهسنة13یتجاوزلمو10بینماالمرحلةفيیكونالذيللطفلبالنسبة

محلیكونأنیمكنلا"الطفلحمایةقانونمن48المادةأكدتهماهوالأمنمركزفيالنظرتحت

محاولةأوارتكابهفيالمشتبهسنة)13(عشرثلاثعنسنهیقلالذيالطفلللنظر،توقیف

".جریمةابارتك

الذيالقاصرعلىتوقعلا")1(العقوباتقانون49المادةنصمن)2(الفقرةأیضاعلیهأكدتماهذا

"التهذیبأوالحمایةتدابیرإلاسن13أقلإلى10منسنهیتراوح

:سنةعشرالثامنةیتجاوزوالمورعشالثالثةسنبلغواالذینللأحداثبالنسبة-2

متىالقضائیةالشرطةضابططرفمنللنظرتوقیفهمجوازعلىالقانوننصالقصرفهؤلاء

علیهنصتماحسبلجریمةارتكابهمحاولةأوارتكابهترجحدلائلالقاصرذلكحقفيتوفرت

الشرطةضابطالأوليالتحريمقتضیاتدعتإذا"أنهعلىالطفلحمایةقانونمن49المادة

أنهیشتبهوالأقلعلىسنة)13(عشرةثلاثسنهیبلغالذيالطفلللنظریوقفأنالقضائیة

الخاصةالأحكامالقضائیةالشرطةضابطیراعيأنعلى..."جریمةارتكابحاولأوارتكب

.بالاحتجاز

الجریمةنوعحیثمن:ثانیا

12-15الطفلحمایةقانونصدورو 2015–07-23فيالجزائیةاتالإجراءقانونبتعدیل

فقرة49المادةنصفت،للنظرالتوقیففیهایجوزالتيالجرائمبصراحةوحددالجزائريالمشرعفإن

بالنظامظاهراإخلالاكلتشالتيالجنحفيإلایتملاو..."أنهعلىالطفلحمایةقانونمن)2(

فيوحبساسنوات)5(خمسیفوقفیهارةالمقر للعقوبةالأقصىالحدیكونالتيتلكو العام

."الجنایات

، المتضمن قانون 2015دیسمبر سنة 30،  الموافق ل1437ربیع الأول عام18المؤرخ في 19-15الأمر رقم )1(
..2015دیسمبر سنة 30، الموافق ل1437ربیع الأول عام 18الصادرة في 71ج، عدد .ر، ج.العقوبات، ج



�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄȳɌ ɳɨɦࡧȳȿ ȆɜɦȄࡧə ʊɛɽ ȕࡧȔ ȄǴȄȳȡ ǻ

18

یفوقالأقصىحدهایكونالتيالجرائمفيكونیللنظرالقاصرتوقیفإنفذلكعلىتأسیساو

بالشروطتخلالتيالجرائمهيالأخیرةهذهوالعامبالنظامتمسالتيالجرائمفيوحبس،سنوات5

نطاقمنتستبعدبالتاليو.تخریبیةأفعالالموصوفةكتلكللمجتمعالعامةالآدابوللأمناللازمة

.حبسلیسوغرامةعقوبتهاالتيالجنحومخالفةالموصوفةالجرائمللنظرالتوقیف

فیهالمشتبهصفةحیثمن:ثالثا

فیهالمشتبهصفةلهمنیحددالجزائيالمشرعأصبح12-15الجزائیةالإجراءاتقانونبتعدیل

ارتكابهمحاولةأوارتكابهترجحدلائلحقهفيتتوافرلاالذيالشخصتوقیفیمكنلاأصبحبحیث

فقرة51المادةبهجاءتمابحسبأقوالهالقضائیةالشرطةضابطفیهایأخذالتيللمدةإلاجریمة

ارتكابهممحاولةأوارتكابهمتجعلدلائلأیةتوجدلاالذینالأشخاصأنغیر"جإق)3(

وجوبایكونالقاصرسماعو"أقوالهملأخذاللازمةللمدةسوىتوقیفهمیجوزلا،مرجحاللجریمة

.الشرعيممثلهبحضور

ترجحدلائلحقهمفيتتوافرأنیجبیةالقضائالشرطةضابطیوقفهمالذینفالأشخاصبالتالي

الشرطةضابطرأىإذا"جإق)1(فقرة51المادةنصفبحسب،جنایةأولجنحةارتكابهم

،50المادةفيإلیهمأشیرممنكثرأأوشخصاللنظریوقفأنالتحقیقلمقتضیاتالقضائیة

الجریمةتكونأنعلى"...نحةجأوجنایةارتكابهمفيالاشتباهعلىتحملدلائلضدهمتوجد

بالنظامتخلجرائمأوحبسسنوات5الأقصىحدهاجنایةأوجنحةارتكابهافيالقاصراشتبهالتي

)1(التحريوالبحثوسائلالقضائیةالشرطةضدهتباشرالذيالشخصذلكهوفیهالمشتبهوالعام،

–الشخصذلكبأناعتقادهإلىتدعوقرائنوأشبهاتالقضائیةالشرطةضابطوجدإذاعلیهو

منالشخصذلكمنعلهتجیزجإق)1(فقرة50فالمادةجریمةارتكابحاولأوارتكب-القاصر

أوھابیة عبد اللهَ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري و التحقیق، دار ھومة للطباعة و النشر )1(
.195.، ص2004ع، الجزائر، والتوزی
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من)2(الفقرةوفقأیضاالقانونلهمنحو،)1(تحریاتهمنالانتهاءلغایةالجریمةوقوعمكانمبارحة

لجمعالضروريمنذلكأنرأىإذاهویتهعلىللتعرفشخصأياستیقافسلطةالقانوننفس

قانونمن48المادةأحكامبمراعاةالإجراءاتهذهالقضائیةالشرطةضابطیباشروالاستدلالات،

.قانونالمحددةاللمدةیوقفهأنوسابقاالمذكورةالطفلحمایة

الثالثالفرع

للنظرالقاصرتوقیفآجال

حریاتولحقوقالدولةاحترامعلىقرینةومؤشرهيللنظرالتوقیفمدةقصرأوطولإن

تعسفاتلتفاديذلكوالتشریعاتمختلفعلیهانصتالتيالضماناتأهممنباعتبارهاالأفراد

من59المادةلنصطبقاو،بالتوقیفالمعنيحریةمنیدیقإجراءباعتبارهالقضائیةالشرطة

أننجدالجزائري،الجزائیةالإجراءاتقانونمن51المادةنصوسابقا،المذكورةالجزائريالدستور

فيالمتمثلةوقانونامحددةمدةللنظرموقوفشخصلكلجعلالنصینكلافيالجزائريالمشرع

.)2(الأفرادحریاتوحقوقبحمایةالمتعلقةالدولیةالإعلاناتحددتهاالتيالمدةهيسا،و48

یعدو ساعة24للنظرالطفلتوقیفمدةمنه49المادةجعلتالطفلحمایةقانونبصدورلكنو

ماهوو سلطته،استعمالفيتعسفهعدمعلىالقضائیةالشرطةضابطعلىقیدللمدةالتحدیدهذا

بهیمتازأنیجبمابشأنفیهجاءسالفا،المذكورالإسلامفيالطفلحقوقعهدفياأیضجاء

:یليماالأحداثقضاء

.)3(محدَدةومتناسبةزمنیةلفترةوللقانونوفقاإلاحریتهمنالطفلیحرملا-

، ضمانات  المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، دراسة مقارنة  للضمانات النظریة و التطبیقیة المقررة غاي أحمد)1(
شر و التوزیع ، نللمشتبھ فیھ في التشریع الجزائري و التشریعات الأجنبیة و الشریعة الإسلامیة، دار ھومة للطباعة  و ال

.148.، ص2008الجزائر،
.38-37.، المرجع السابق، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة ) 2)

.90-89.نجیمي جمال، المرجع السابق، ص) 3)
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للنَظرالقاصرتوقیفمدًةحساببدایة:أولا

المدة،بهذهالقضائیةالشرطةطضابالتزاملضمانیكفيلاللنظرالتوقیفمدةعلىالنَصإنَ 

الشرطةضابطإلزاممعللنظر،فیهالمشتبهتوقیفمدةحساببدایةنقطةعلىالنَصیجبإنماو 

ضابطانتهاكعدمضماناتإحدىیشكليالذوالمحضروالمحضرفيذلكبتدوینالقضائیة

قفيلاإلیهایتطرقلموالمسألةهذهعنتغاضىالمشرعأنغیر،)1(المدةلهذهالقضائیةالشرطة

.الطفلحمایةقانونفيلاوجإ

كانفإذاللنظر،التوقیفحالاتبحسبتتمللنظرالتوقیفمدةحساببأنیرىمنفهناك

حالةفيهووضبطهوقتمنیبدأللنظرتوقیفهمدةحساببدایةفإنبجریمةمتلبسالشخص

منحسابهافیبدأالجریمةوقوعمكانمبارحةبعدمالمأمورینمنللنظرالموقوفكانإذاو،)2(تلبس

منالمدةحسابفیجبالشرطةأوالدركمركزفيسماعحالةفيكانإذاأما،بهاالأمرلحظة

.)4(للنظرالموقوفسماعمنالإنتهاءبعدتبدأأنهایرىمنهناكو،)3(السماععملیةبدایة

بدایةلتحدیدعلیهیعتمدالذيالوحیدةالقرینةهوللنظرالتوقیفسجلأننقولالأخیرفيو

مدةحساببدایةتحددقانونیةنصوصوضعالمشرععلىفإنلذاللنظر،التوقیفمدةحساب

.سواءحدعلىالقصروللبالغینبالنسبةللنظرالتوقیف

للنظرالقاصرتوقیفمدةتمدید:ثانیا

حالةفيأوالقضائیةالإنابةأوالابتدائي،التحقیقبإجراءالمكلفینالقضائیةالشرطةلضباط

مختصالالتحقیققاضأوالجمهوریةوكیلمنیطلبأنللنظر،التوقیفمدةانتهاءعندتلبس

فإنهاالطفلیةحماقانونمن49المادةنصمن)3(الفقرةباستقراءو النظرتحتالوضعمدةبتمدید

المنصوصوالكیفیاتللشروطوفقاللنَظرالقاصرتوقیفمدةتمدیدالقضائیةالشرطةلضابطأجازت

.211.غاي أحمد، ضمانات  المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص) 1)

.212.، صالمرجع نفسھ) 2)

.242.صالمرجع السابق، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري و التحقیق، أوھابیة عبد اللهَ،)3(
.202.محده محمد، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص) 4)
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مدةتمدیدمعسهانفهيوالجزائیةالإجراءاتانونقمن51المادةنصفيوالقانونهذافيعلیها

أنفقط)1(كتابيبإذنللنظرالتوقیفمدةتمدیدتقییدضرورةمعللبالغین،بالنسبةللنظرالتوقیف

:كالآتيهيومرَةكلفيساعة24للقصربالنسبةالتمدیدیكون

للمعطیات،الآلیةالمعالجةأنظمةعلىالاعتداءجرائمفيواحدةمرَةتمدیدها

الدولة،أمنجرائمفيمرَتینتمدیدها

الحدودعبرالمنظمةالجریمةوراتبالمخدَ المتاجرةبجرائمالأمرتعلقإذامرات3تمدیدها

الصَرف،والخاصبالتشریعالمتعلقةالجرائموالأموالتبییضجرائموالوطنیة

تخریبیةأوإرهابیةبأفعالالموصوفةبالجرائمالأمرتعلقإذامرَات5تمدیدها.

الطفلحمایةانونقمن49والجزائیةالإجراءاتالقانونمن51المادتیننصفيوردلماوفقاو

للنظرتوقیفلآجالالقضائیةالشرطةضابطاحترامعدموانتهاككلفإنالأخیرتین،الفقرتینفي

.التعسفيللحبسالمقررةللعقوباتیتعرضفإنه

المبحث الثاني

النطاق القانوني لتطبیق إجراء توقیف القاصر للنظر

یتخذه ضابط الشرطة القضائیة ضد المشتبه فیه یعد إجراء التوقیف للنظر إجراء استثنائي 

كاب جریمة تستدعي إذا ما وجدت ضده دلائل قویة على انه ارتكب أو حاول ارت-الحدث-القاصر

ذ انه لا یمكن توقیف أي شخص سواء كان بالغا أو قاصرا لا یوجد دلیل وضعه تحت النظر، إ

  .فقط  یدعو انه ارتكب أو حاول ارتكاب جریمة إلا لمدة سماعه

إجراء توقیف و علیه فإنه یبادر ضابط الشرطة القضائیة مباشرة الإجراءات المترتبة عن 

.أن تبنى على مبدأ أساسي و هو مراعاة أحكام توقیفهللنظر شریطةالقاصر 

.91.، صالمرجع السابق، الرحمانعبد  خلفي)1(
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:و علیه سوف نتناول في هذا المبحث

.نطاق توقیف القاصر للنظر من حیث الإجراءات:المطلب الأول

.نطاق توقیف القاصر للنظر من حیث الجهة الآمرة به:المطلب الثاني

المطلب الأول

نطاق توقیف القاصر للنظر من حیث الإجراءات

المشرَعحرصقاصرا،أوبالغاكانسواءللنظرللموقوفالشخصیةالحریةحمایةلضمان

توافرتإذاإلاللنظرشخصأيیوقفلاتجعلهالقضائیةالشرطةضابطسلطةتقییدعلىالجزائري

جعلكذاوالجزائیة،جراءاتالإقانونفيعلیهاالمنصوصللنظرالتوقیفحالاتومبرَرات

نصَ التيللإجراءاتالقضائیةالشرطةضابطالتزامخلالمنلهضمانةللنظرالموقوفللشخص

.للنظرالتوقیفمصداقیةمنعلیهیترتبلماللنظرالتوقیفإجراءلاتخاذمباشرتهعندالقانونعلیها

الأولالفرع

للنظرللتوقیفالعامةالحالات

فإنمرتكبیها،والجریمةعنالتحريوالبحثبمهمةالقضائیةالشرطةضابطقیامإطارفي

حتىو،)1(الحصرسبیلعلىوقانونامحدَدةحالاتفيللنظرفیهالمشتبهتوقیفلهأجازالقانون

ارتكابهترجحدلائلحقهفيتتوافرأنلابدللنظرالقاصرتوقیفإجراءالقضائیةالشرطةضابطینفذ

:كالآتيهيوجنحة،أولجنایةارتكابهمحاولةأو

جنحةأوبجنایةالتلبَسحالة:أولا

فبالتالي،)2(اكتشافهالحظةوالجریمةوقوعلحظةبینزمنيربتقابالجریمةالتلبسیعتبر

.205.أحمد، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، صغاي) 1)

،دار الثقافة للنشر 3ط،أصول المحاكمات الجزائیة، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیةنمور محمد سعید، )2(
.88.ص،2013والتوزیع، الأردن، 
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وقوعلمكانالقضائیةطةالشر ضابطینتقلفإنَهتلبسحالةفيلجریمةالقضائیةالشرطةضبطعند

مثلففيالجریمة،مرتكببینهمیكونقدأشخاصالجریمةمسرحفيیجدأنیمكنكونهالجریمة

قدالمكانةمغادر منشخصأيمنعمنالقضائیةالشرطةلضابطالسلطةالقانونمنحالحالةهذه

توصفو )1(للنظریوقفهأنلهللجریمةارتكابهفيیشتبهماشخصاأنلهتبینإذاوتحریاتهفيیفیده

الإجراءاتقانونمن41المادةفيعلیهاالمنصوصللصوروفقابهامتلبسأنهاجنحةالأوالجنایة

:كالآتيهيو)2(علیهاالقیاسللقاضيیجوزلابحیثالحصرسبیلعلىالواردةالجزائیة

في الحال ارتكاب الجریمة:لىالأو  الصورة

هذهعلىیطلقوفیهارتكبتالذيالوقتفيمرتكبةكانتإذابهامتلبسأنهاالجریمةتوصف

الإجرامیة،النتیجةوالفعلبینزمنيتقاربلوجودبالجریمةالفعليأوالحقیقيبالتلبسالحالة

الجانيالقضائیةالشرطةضابطیشاهدكأن،)3(القضائیةالضبطیةطرفمنیضبطقدهنافالجاني

لاو)4(الغیرمالیسرقهووشخصایرىأوما،شخصعلىمسدَسبواسطةالنَاریطلقهوو

بالجرمبهاالمتلبسالجریمةعلىالبعضیطلقبحیثفقطبالرؤیةالمشاهدةعلىالتلبسیقتصر

الشرطةضابطیشمكأنبالشمسواءالأخرى،بالحواستتحققأنیمكنأنهاغیر،)5(المشهود

،قتلجریمةفيناریةطلقاتیسمعكأنالسماعبحاسةتتحققأوالمتهم،منالخمررائحةالقضائیة

إنماوللجریمة،المكونالماديالركنعلىالمشاهدةتنصبأنالحالةهذهفيالتلبسلقیامیلزملاو 

.)6(الجریمةقیامتؤكدخارجیةمظاهربتوفرتقومأنیمكن

.30.، المرجع السابق، ص)1(أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة غاي) 1)

.78.، صن ، المرجع السابقھنوني نصر الدین، یقدح داری)2(
.179.ص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2مبادئ الإجراءات الجزائیة،جالشلقاني أحمد شوقي،)3(

.138.أحمد، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، صغاي) 4)

.67.التوقیف للنظر، المرجع السابق، صطباش عز الدین،)5(
.180.الشلقاني أحمد شوقي،المرجع السابق، ص) 6)
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ارتكابهاعقبالجریمةمشاهدة:ةالثانیالصورة

تلبسحالةفيالجریمةأیضاتعتبرفإنهالجزائیة،الإجراءاتقانونمن41المادةلنصاستنادا

أنكونالحقیقي،بالتلبسأیضاالحالةهذهعلىیطلقوقصیرةزمنیةفترةارتكابهاعلىمرَ إذا

ارتكابلحظةبینزمنيلفاصوجودیفترضبحیثارتكابهامنیسیرةبرهةبعداكتشفتالجریمة

الشرطةضابطأنكون)1(علیهظاهرةالجریمةمظاهروالفاعلمشاهدةبینوالإجراميالفعل

.)2(أثارهاشاهدبلالجریمةیشاهدلمالقضائیة

مشاهدتها،والواقعةارتكاببینیفصلالذيالزمنيالفاصلبدقةیحدَدلمالمشرَعأنغیر

انتهىوارتكبتالجریمةأن"ارتكابهاعقب"جإقمن41المادةنصعبارةمنیتضحأنهغیر

بحسبالجریمةلوقوعالتالیةالوجیزةالفترةعلىتقتصرالحالةهذهأنإذ،قصیرةللحظةارتكابها

.)3(قلیلةلساعاتتمتدقدالتيوالجریمةظروفومظاهر

بالصیاحفیهللمشتبهالعامةمتابعة:الثالثةالصورة

فيالجنحةأوالجنایةتعتبركما"فیهاجاءالتيوجإقمن2الفقرةفي41المادةلنصوفقا

قدالجریمةوقوعمنجداقریبوقتفيإیاهاارتكابهفيالمشتبهالشخصكانإذاتلبسحالة

.الاعتباريالتلبسحالةهيو،"...بالصَیاحالعَامةتتبعه

منهفیللمشتبهالمادیةالمتابعةعنصرعلىتقومإنماوالمشاهدةعلىالحالةهذهتعتمدلاو

وحاولالجریمةارتكبالفاعلبأنتفترضهذهالتلبسحالةكون،)4(بالصیاحمرفوقةالعامةطرف

تكونأنیجبو،مباشرةالفعلرتكابابعدذلكنیكو أنمعلضبطهبالصَراخالناَسفتتبعهالفرار

، ضمانات المشتبھ فیھ في مرحلة الاستدلال، دراسة مقارنة لحقوق الإنسان في ضوء إدریس عبد الجواد عبد اللھَبریك)1(
.295، ص 2005آخر تعدیلات قوانین الإجراءات الجزائیة، دار الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

.80.ھنوني نصر الدین، یقدح دارین، المرجع السابق، ص) 2)

.181.، صالسابقالشلقاني أحمد شوقي، المرجع ) 3)

.96.نمور محمد سعید، المرجع السابق، ص) 4)
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بالیدالإشارةأو،)السارقهاهو...السارقهاهو:مثال(الصَوتيبالصَراخهربالذيالجانيمتابعة

.)1(القضائیةالضبطیةأعضاءأوالجیرانأوالشهودأوعلیهالمجنيمنالصًادرة

عنهالمعبَرهوالصیَاحكونالإشاعة،والصَیاحبینالتفرقةیجبذاتهالسیاقفيو

مروربعدالنَاسبینالكلامتداولفيالمتمثلةفهيالإشاعةأماالجاني،إلىبالیدالإشارةأوبالصَراخ

.)2(المجرمللفعلالجانيارتكابلحظةعنوقت

وقوعلحظةوالعامةصیاحبینالفاصلةالقترةیحددلمالجزائريالمشرعأنإلىالإشارةتجدر

یمكن"ارتكابهامنجدَاقریبوقتفي"صیاغتهاجاءتالتيو41المادةبتمعَنأنَهغیرالجریمة،

للجریمةالماديالركنتنفیذبعدمباشرةتأتيالتيالفترةبینیكونأنالضَروريمنالصَیاحبأنالقول

.)3(ضوعالمو لقضاةالزمنیةالمدةهذهتقدیرمسألةتبقىو

الجریمةفيمساهمتهتفترضعلاماتأوأشیاءحوزتهفيوفیهالمشتبهضبط:الرابعةالصورة

زمنیةمدةبعدالجانيضبطإذاتتحققالتيوالاعتباريالتلبسحالاتضمنالحالةهذهتدخل

منالثانیةالفقرةفيوردتوقدللجریمة،ارتكابهعلىتدَلأشیاءمعهوالجریمةارتكابمنقصیرة

اضافتر تدعودلائلأوآثاروجدتأوأشیاءحیازتهفيوجدتإذاأو"...جإق41المادة

معهأوناريسلاحبیدَهوالجانيضبطإذاالحالةهذهتقومو".الجنحةأوالجنایةفيمساهمه

الجرماقترافمنجدَاقریبوقتفيفیهالمشتبهعلىدلائلوآثاركوجودأو،)4(المسروقةالأشیاء

.الدَمبقعوالجروحمثلملابسه،أوالجانيجسمعلىعلاماتكوجود

المنزلفيارتكبتجنحةأوجنایةعنالتبلیغ:الخامسةالصورة

كلالتلبسبصفةتتسمو"جإق41المادةمنالثالثةالفقرةعلیهانصَتالتيالحالةهيو

كانتإذاالسابقتین،الفقرتینفيعلیهاالمنصوصالظروفغیرفيلوووقعتجنحةأوجنایة

.139.غاي أحمد، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص) 1)

.182.الشلقاني أحمد شوقي، المرجع السابق، ص) 2)

.140.، صاء التحریات الأولیة، المرجع السابقغاي أحمد، ضمانات المشتبھ فیھ أثن) 3)

.99.، صالسابقنمور محمد سعید، المرجع) 4)
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أحدباستدعاءالحالفيبادرووقوعهاعقبعنهاالمنزلصاحبكشفومنزلفيارتكبتقد

أنو)1(للسكنمعدأومسكونمنزلفيالجریمةتقعأنلابدو،"لإثباتهاالقضائیةالشرطةضباط

.)2(القضائیةالضبطیةبإبلاغالحالفيیبادرأنووقوعهابعدالجریمةعنالمنزلصاحبیكشف

بتوقیفیبادرأنالقضائیةالشرطةلضابطفإنهجإق51المادةلنصاستناداعلیه،و

التوقیف،أسبابلهیقدَموالجمهوریةوكیلیطلعأنوجإق50المادةفيإلیهمالمشارالأشخاص

ینظَملمئیةالجزاالإجراءاتقانونأنبماوتوقیفهالمرادالحدثسنَ مراعاةمعالحدثذلكفيبماو

48المادتینشروطاحترامضرورةمعجإقمن50المادةنتبعفإنهالتلبسحالةفيالقاصرتوقیف

.الطفلحمایةقانونمن49و

هویتهمعلىالتعرَفیرادالذین.

الجریمةمكانمبارحةبعدمأمرواالذین.

فیهاشرعواأوالجریمةلارتكابهمكافیةدلائلضدهمتقومالذین.

  )الأوليالبحث(الابتدائيتحقیقالحالة:ثانیا

التلبسحالةخارجبتحریاتهالقیامأثناءللنظرالشخصتوقیفإمكانیةالقضائیةالشرطةلضابط

تعریفهیمكنو التمهیدي،البحثأوالأوليبالتحققیسمىماأوالابتدائيبالتحقیقالقیامخلالذلكو

الشرطةعونبمساعدةالقضائیةالشرطةضابطینفذهاالتيالتحقیقاتأشكالمنشكلأنهعلى

ضباطیباشر"جإق17المادةعلیهنصتماهذاو)3(المتهمإلىالمنسوبةالأدلةلجمعالقضائیة

البلاغاتوالشكاويیتلقونو13و12المادتینفيالموضحةالسلطاتالقضائیةالشرطة

".الابتدائیةالتحقیقاتإجراءوتدلالاتالاسبجمعیقومونو 

.80.ھنوني نصر الدین، یقدح دارین، المرجع السابق، ص)1(
.102.نمور محمد سعید، المرجع نفسھ، ص) 2)

.156.غاي أحمد، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص) 3)
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أعوانرقابتهمتحتالقضائیة،والشرطةضباطیقوم"أنهعلىجإق63المادةتنصَ و

وكیلتعلیماتعلىبناءإماالجریمةبوقوععلمهمبمجردالابتدائیةبالتحقیقاتالقضائیةالشرطة

الضابطتلقاءمنسواءالتمهیديالبحثمهمةتبدأعلیهو".أنفسهمتلقاءمنإماوالجمهوریة

طریقعنأوالأفرادقبلمنكبلاغاتعلىبناءإماوعلیها،تحصلمعلوماتإلىاستناداأونفسه

فيتحقیقلفتحالجمهوریةوكیلتعلیماتعلىبناءأوعلیهمالمجنيالأشخاصبهایتقدمشكاوى

.معینةجریمة

علىتنصالتيوجإق65المادةفيالابتدائيالتحقیقأثناءللنظرالأشخاصتوقیفوردو

شخصاللنظریوقفأنإلىالقضائیةالشرطةضابطالابتدائيالتحقیقمقتضیاتدعتإذا"أنه

للحریةسالبةعقوبةالقانونلهایقررجنحةأوجنایةارتكابهفيالاشتباهتحملدلائلضدَهتوجد

قبلالشخصذلكیقدمأنعلیهیتعینفإنهساعة،)48(ساعةأربعینوثمانینعنتزیدةمد

إلىالمشرعإشارةلعدمبالبالغینمتعلقةالمادةهذهأنإلا،"الجمهوریةوكیلإلىالأجلهذاانقضاء

قیامهاءأثنللنظرالقاصرتوقیفالقضائیةالشرطةلضابطیحقلكنو،جإقفيتوقیفهموالقصر

القضائیةالشرطةضابطمراعاةمعجإق65المادةمن)1(بالفقرةعملاالابتدائيالتحقیقبمهمة

توقیفجوازعدمعلىنصالطفلحمایةقانونأنكونتوقیفه،المرادالقاصرتوقیفمدةولسنَ 

.كاملةسنة13سنَ بلغإذاساعة24لمدةتوقیفهكذلك،سنة13سنَهیقلالذيالقاصر

لهیمكنلاالابتدائيالتحقیقبمهمةقیامهإطارفيالقضائیةالشرطةضابطأنإلىالإشارةمع

برضابتنفیذهیقومفإنه،قاصراأوبالغاكانسواءفیهالمشتبهحقفيقسریةتدابیرأیةاتخاذ

للنظرالتوقیفكون)1(فیهالمشتبهلإحضارالقوةاستعمالعلىالقانونینصلموالمعنيالشخص

،بإرادتهالوطنيالدركأوالشرطةمركزإلىفیهالمشتبهحضوربعدإلایتملاالتمهیديالبحثأثناء

منالذيو الجمهوریةوكیلبإخطارالقضائیةالشرطةضابطفعلىالحضوررفضإذاماحالةفيو 

الشرطةضابطتعسفلتجنبهذاو)2(العمومیةالقوةطریقعنبالإحضارالأمرإجراءاتخاذشأنه

161.فیھ أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، صأحمد، ضمانات المشتبھ غاي)1(
.71.طباش عز الدین، المرجع السابق، ص) 2)
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نظَمالقانونأنكونالابتدائيالتحقیقإطارفيللنظرالتوقیفأثناءسلطتهاستخدامفيالقضائیة

.)1(ةالجمهوریوكیلرقابةتحتللنظرالتوقیف

القضائیةالإنابة:ثالثا

أنیمكنفإنهاالتمهیدي،البحثأوالتلبسحالةفيالقضائیةالشرطةأعمالأهمكانذاإ

")6(فقرة68المادةعلیهنصتماهذاوالتحقیقجهاتتفویضاتبمقتضىالمهامببعضتكلَف

ندبأنلهجازالتحقیقإجراءاتبجمیعبنفسهیقومأنالتحقیققاضيعلىالمعتذرمنناكإذاو 

المنصوصالشروطضمناللازمةالتحقیقأعمالجمیعبتنفیذللقیامالقضائیةالشرطةضباط

141المادةلنصطبقافیهالمشتبهبتوقیفالقیامبینهاومن"142إلى138منالموادفيعلیها

تقدیمهحتمافعلیهللنظرشخصلتوقیفالقضائیةالإنابةلتنفیذالضرورةاقتضتإذا"جإقمن

"....الإنابةتنفیذفیهایجريالتيالدائرةفيالتحقیققاضإلىساعة48خلال

إلىالمختصالتحقیققاضيمنكتابيتفویضأنهاعلىالقضائیةالإنابةتعریفیمكنو

)2(الإنابةتلكحدودفيالتحقیقأعمالبعضأوعملبتنفیذمقامهیقوملالقضائیةالشرطةضابط

.)3(بهالقیامحقَهمنیكنلمبعملیقومیصبحبهحیث

للنظرالشخصتوقیفأيیلجألاالقضائیةالشرطةضابطفإن141المادةنصصیاغةمنو

الأحداثقاضبإخطارالأخیرهذاوإلزام)4(ضروریاكانإذاإلاالقضائیةالإنابةتنفیذإطارفي

قانونفيعلیهاالمنصوصالتحقیققاضبهایتمتعالتيالصلاحیاتجمیعلهالأخیرهذاباعتبار

.الطفلةحمایقانونمن69المادةلنصوفقاالجزائیةالإجراءات

:یليمایشترطصحیحةالقضائیةالإنابةتنفیذعملیةتكونكيو

(1) Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, procédure pénale, 18éme édition,
dalloz, paris, 2001, p395.

.101.نصر الدین، یقدح دارین، المرجع السابق، صھنوني) 2)

.233.المرجع السابق، صضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة،محمد،محده) 3)

.34.، المرجع السابق، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة ) 4)



�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄȳɌ ɳɨɦࡧȳȿ ȆɜɦȄࡧə ʊɛɽ ȕࡧȔ ȄǴȄȳȡ ǻ

29

هذابمباشرةمختصایكونأيالمختصالتحقیققاضمنصادرةالقضائیةالإنابةتكونأن

.الأحداثقاضقبلمنتصدرفإنهللقصربالنسبةو)1(نوعیاوإقلیمیاالإجراء

أعوانهلأحدلیسوالمختصالقضائیةالشرطةلضابطوجهتقدالقضائیةالإنابةتكونأن

.جإق138المادةحسبالقضائیةالشرطةأعوانندبیجوزلاأنهأي

وتوقیعهوصفتهوالأمرأصدربمنتتعلقمعینةمعلوماتعلىالندبأمریشملأنیجب

المادةلنصطبقاالأمرتاریخوالجریمةنوعوتحقیقهاالمرادالأعمالوالأمرلهصدرمن

تؤرخوالمتابعةموضوعالجریمةنوعالقضائیةالإنابةفيیذكرو"جإقمن138

."بختمهتمهروأصدرهاالذيالقاضيمنتوقعو 

ضابطندبالتحقیقلقاضیجوزلاوالتحقیقأعمالمنعملعلىالندبینصبأن

ماهذاو)2(المدنيالمدعيأقوالسماعأومواجهتهأوالمتهمباستجوابالقضائیةالشرطة

.جإق)1(فقرة139المادةنصفيجاء

3(صریحومكتوبالقضائیةالإنابةأمریكونأنیجب(.

القائمیكونو،جإق141المادةتضمنتهالقضائیةالإنابةتنفیذإطارفيللنظرالتوقیفو

منحتالطفلحمایةقانونمن69المادةنصباعتبارالأحداثقاضيهوالقصرحالفيبالتحقیق

.جإقفيقالتحقیلقاضالممنوحةالصلاحیاتله

الثانيالفرع

بالقاصرالمتعلقةالخصوصیة

نصفيصراحةالمشرععلیهنصفقدالابتدائيالتحقیقإطارفيللنظربالتوقیفیتعلقفیما

أنالقضائیةالشرطةضابطالأوليالتحريمقتضیاتدعتإذا"الطفلحمایةقانونمن49المادة

.102.ھنوني نصر الدین، یقدح دارین، المرجع السابق، ص) 1)

.78.غاي أحمد، الوجیز في تنظیم و مھام الشرطة القضائیة، ص )2(
.133نمور محمد سعید، المرجع السابق، ص ) 3)



�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄȳɌ ɳɨɦࡧȳȿ ȆɜɦȄࡧə ʊɛɽ ȕࡧȔ ȄǴȄȳȡ ǻ

30

منحتالتي69المادةنصإلىالإسنادیمكنبحیثالقضائیةالإنابةكذاو،..."الطفلللنظریقف

.التحقیققاضيبهایتمتعالتيالصلاحیاتجمیعالأحداثلقاضي

فيالتلبسإجراءاتاتخاذیمنعالمشرعفإنبالجریمةالتلبسإطارفيللنظرالتوقیفحینفي

لا"أنهعلىتنصالتيالطفلحمایةقانونمن)2(فقرة64المادةنصبمقتضىهذاوالطفلشأن

التلبستإجراءاكلیشملالمنعهذافهل،"الطفلیرتكبهاالتيالجرائمعلىالتلبسإجراءاتتطبق

أثناءللنظرالقاصرتوقیففإنللنظر،التوقیفبینهامنوالقضائیةالضبطیةأعمالفیهابما

فیكونالاستدلالبعدمامرحلةعلىفقطیقتصرالنصمنالمقصودكانإذاأمایجوز،لاالتلبس

.بالعكسالجواب

الثانيالمطلب

بهالآمرةالجهةحیثمنللنظرالقاصرتوقیفتطبیقنطاق

منضیقالمشرعفإنللحریةتقییدمنفیهلماوخطورةمنالتوقیفإجراءعلیهینطويلمانظرا

الذيوالقضائیةالشرطةزجهافيالمتمثلةوغیرهادونالمختصةالجهةعلىفقطقصرهومجاله

القانونملهمنحالذيو،صفتهمحولإشكالأيیثورلالكيرالحصسبیلعلىعناصرهاحدد

البحثضرورةإطارفيهذاوحةجنأوجنایةارتكابهمفیهمالمشتبهالأشخاصتوقیفصلاحیة

فيهئاستقراسنقومماهذاو،بالتوقیفالمعنيللشخصأكثرحمایةلتوفیروالعدالةحسنوالتحريو 

.المطلبهذا

الفرع الأول

للنظرالجهة المؤهلة لها توقیف القاصر 

بحریةیؤذن للشرطة القضائیة أثناء قیامها بالتحري عن الجریمة أن تتخذ إجراء یمس 

، سواء كان ذلك في حالة الجریمة المتلبس بها أو في حال )1(ألا وهو التوقیف للنظرالأشخاص 

(1 )Gaston Stefani, op-cit, p 379.
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ضمان التحقیق الابتدائي أو حالة الإنابة القضائیة و ذلك لما تمثله صفة الضبطیة القضائیة من 

للحري الفردیة للشخص الموقوف للنظر و لما یمثله أیضا التوقیف للنظر من خطورة على 

من قانون حمایة الطفل في الأعوان الذین یحملون صفة 49، و قد حصرتهم المادة )1(الحقوق

.ق إ ج  141و  65و  51الضبطیة القضائیة مثلها مثل المواد 

:اء تصنیف هؤلاء كما یليق إ ج فقد ج15و بالرجوع لنص المادة 

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة: أولا

ق إ ج فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي یتمتع بصفة الضبطیة 15استنادا لنص المادة 

القضائیة بمجرد تعیینه رئیسا للمجلس الشعبي البلدي و التي منحه إیاها القانون و الذي یباشر 

إدارة وكیل الجمهوریة و إشراف النائب العام و من بین هذه أعمال الضبطیة القضائیة تحت

الأعمال اتخاذ إجراء التوقیف للنظر، و في إطار قیامه بإجراءات الشرطة القضائیة له صلاحیة 

.)2(تقدیم عریضة لقاض الأحداث بشأن أي قاصر في إقلیم البلدیة

و لكن بالنَظر إلى مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي، نجد أنَه لا یباشر حقیقة توقیف 

و لا یسأل حتى على عدم مباشرته للتوقیف لأن القیام به أمر جوازي -القاصر–الأشخاص للنظر 

ا أدى إلى تضییق في مهامه ممَ )3(نبالنسبة له و ذلك لانتظاره وصول الضباط التابعین لأجهزة الأم

لذي یتمتع به بقوة القانون، ممَا یدَل على أنَ رئیس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر یقتصر ا

.مهامه على الوظائف الإداریة 

رجال الأمن:ثانیا

من قانون الإجراءات الجزائیة و الذین حدد اختصاصهم 15وهم المنصوص علیهم في المادة 

:كالآتي من نفس القانون و هم 16في المادة 

.168.، صالمرجع السابقأوھابیة عبد اللهَ، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیدي، الاستدلال، ) 1)

، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الفجر للنشر و التوزیع، الجزائردریاس زیدومة، )2(
.31.ص ، 2007

.97.محده محمد، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص) 3)
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15و هم المذكورین في المادة :ضباط الدرك الوطني، محافظو الشرطة و ضباط الشرطة -1

  .ق إ ج 3و  2فقرة 

ذو الرَتب في الدرك و رجال الدرك الذین امضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل و -2

ل بعد موافقة لجنة الذین تم تعیینهم بموجب قرار صادر عن وزیر الدفاع الوطني و وزیر العد

.خاصة

مفتشو الأمن الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل و عینوا بموجب-3

قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة 

.خاصة

ینهم خصیصا بموجب ضباط و ضباط الصف التابعین لمصالح الأمن العسكري الذین تم تعی-4

قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني و وزیر العدل، و هذه الفئة ینحصر مهامها في 

20الجرائم المرتكبة من قبل العسكریین و لا یخفى علینا أن سَن الخدمة الوطنیة في الجزائر هو 

.ائيسنة فبالتالي لا یمكن الحدیث عن القاصر بحیث أنهم قد بلغوا سن الرشد الجز 

و في السیاق ذاته یمكن الإشارة و لو باختصار إلى أجهزة خصَصت لحمایة القصر، كفرق 

حمایة الطفولة و التي أسَست و استحدثت ضمن نظام الضبطیة القضائیة بموجب المنشور 

، و كذلك خلایا حمایة الأحداث في جهاز الدرك الوطني التي )1(031982-15الصادر بتاریخ 

ض التكفل بفئة القصر المنحرفین تتجلى في خلایا تم إنشاءها على مستوى الدرك الوطني بغر 

ذلك لتدعیم فعالیة و مهام سلك الضبط القضائي على مستوى الدرك الوطني في مجال و 

ق إ ج أي أن رئیس 15وفقا لنص المادة تباشرهامها فإنهابمهاو في إطار قیامها ،)2(الأحداث

الخلیة یتمتع بصفة الضبطیة القضائیة، أما فیما یخص مساعدیه فإنهم ینتمون إلى الأعوان 

.من نفس القانون19المنصوص علیهم في المادة

.39.دریاس زیدومة، المرجع السابق، ص) 1)

.46.صالمرجع نفسھ، ) 2)
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و تأسیسا على ما سبق فإن لهؤلاء مباشرة توقیف القاصر للنظر على أن تراعى الشروط 

.12-15ص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة و قانون حمایة الطفل المنصو 

رجال القضاء:ثالثا

:و كیل الجمهوریة -1

مة و الذي یتمتع بصلاحیة البحث یعتبر وكیل الجمهوریة قاضي من قضاة النیابة العا

الشرطة القضائیة ترفع ید ضابط "ق إ ج  56التحري عن الجرائم و مرتكبیها وفقا لنص المادة و 

.ل و كیل الجمهوریة لمكان الحادث عن التحقیق بوصو

،"و یقوم وكیل الجمهوریة بإتمام جمیع أعمال الضبط القضائي المنصوص علیها هذا الفصل 

:یأتيبماالجمهوریةوكیلیقوم"من نفس القانون على أنه 36تنص أیضا المادة 

القضائیة،الشرطةضابطبصفةالمرتبطةالصلاحیاتوالسلطاتجمیعلهو..."

المتعلقةالجرائمعنالتحريوللبحثاللاَزمةالإجراءاتجمیعباتخاذالأمرأومباشرة_

"...الجزائيبالقانون

لهإنماو القضائیةطیةالضببصفةیتمتعلاالجمهوریةوكیلأنیفهمالسابقین،النصینخلالمن

متىللنظرالقاصرتوقیفصلاحیةبینهامنوالقضائیةالشرطةضابطیباشرهاالتيالصلاحیات

أولنظرالتوقیفأمرفإنالأحوالجمیعفيوجریمةارتكابهمحاولةأوارتكابهترجحدلائلتوفرت

.)1(الجمهوریةكیلومنیصدرعلیهالمعارضة

:التحقیققاض-2

أعمالبإتمامیقومفإنهالحادثلمكانالتحقیقيقاضحضرإذا"جإقمن60المادةتنص

لافإنهمستقلةتحقیقجهةبصفتهو،"الفصلهذافيعلیهاالمنصوصالقضائیةالشرطةضباط

.29.، المرجع السابق، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة )1(
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كانلوهأنكونالتحقیقوالاتهامسلطةبینالفصللمبدأاستناداالقضائیةالضبطیةبصفةیتمتع

قانونإنماو)1(استقلالیتهولحیادهإخلاللكانالعاملنائبالإشرافالتحقیققاضیخضع

حضرإذابهاالمتلبسالجرائمفيالقضائیةالضبطیةأعمالبممارسةلهسمحالجزائیةالإجراءات

هذهفيبهایقومالتيالأعمالتبقىوللنظر،الأشخاصتوقیفلهمنهوالجریمةلمسرحشخصیا

.تحقیقأعماللیستوالقضائیةالشرطةأعمالالحالة

الوالي:رابعا

حالاتفيإلاالصفةبتلكیتمتعلاأنهإلاالقضائیةالضبطیةمأموريمنواليالیعتبر

واللكلیجوز:"أنهعلىبنصهاالجزائیةالإجراءاتقانونمن28المادةأكدتهماهذاالاستعجال

إلىوصلقدیكنلمإذافحسب،الاستعجالعندوالدولةأمنضدجنحةأوجنایةوقوعحالةفي

الضروریةالإجراءاتجمیعباتخاذبنفسهیقومأنبالحادث،أخطرتقدالقضائیةالسلطةأنعلمه

القضائیةةالشرطضباطكتابةبذلكیكلفأوآنفا،الموضحةالجنحأوالجنایاتلإثبات

..."المختصین

هذهمثلفيالواليفإناستعجال،حالفيكانوالدولةبأمنتمسجریمةوقعتإذافإنهعلیهو

وللنظرالحدثتوقیفإجراءاتخاذامنهوالقضائیةالشرطةضابطصلاحیةممارسةیمكنهالحالة

الأوراقیرسلو ..."أنهعلى28المادةمن)2(الفقرةعلیهنصَتلمااستنادا)2(التحقیقلضرورةهذا

ضابطإلىیعودالإجراءهذاتنفیذو،..."المضبوطینالأشخاصجمیعلهیقدموالجمهوریةلوكیل

،الجزائیةالإجراءاتقانونمن20و19المادتینفيالمذكورینالأعوانبمساعدةالقضائیةالشرطة

المذكورةوتوقیفهأحكامو شروطاحتراممعالقاصرتوقیفءإجراتنفیذعندالجمهوریةوكیلمراقبةمع

.2015الطفلحمایةقانونفي

.102.محده محمد، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص)1(
دراسة  نظریة و تطبیقیة میسرة تتناول الأعمال و الإجراءات ،یم و مھام الشرطة القضائیةظالوجیز في تن، حمدأغاي)2(

للطباعة و النشر و التوزیع ، ، دار ھومة 4التي یباشرھا أعضاء الشرطة القضائیة للبحث عن الجرائم و التحقیق فیھا، ط
.21.، ص2008الجزائر، 
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الثانيلفرعا

للنظرالقاصرتوقیفعندالقضائیةالشرطةضابطواجبات

اتخاذالحدثبینهممنوللنظرالأشخاصتوقیفهعندالقضائیةالشرطةضابطعلىیترتب

لتقیداالقضائیةالشرطةضابطعلىالضروريمنالقانونعلیهانصالتيالإجراءاتمنمجموعة

.باتخاذهاالمبادرةوبها

المختصةالجهةإخطار:أولا

أوللبالغینبالنسبةسواءللنظرالتوقیفلإجراءاتخاذهعندالقضائیةالشرطةضابطالقانونألزم

:التاليالنحوعلىهووللنظرالشخصبتوقیفهالمختصةللجهةبإخطارفورایقومأنالقصر

:الجمهوریةوكیلإخطار-1

"...الجمهوریةوكیلفورایطلعأنهعلی..."أنهعلىالطفلحمایةقانونمن49المادتنص

الجمهوریةوكیلإبلاغالقضائیةالشرطةضابطعلىتشترطالتيالعامةالقواعدعلىتأسیساذلكو 

الشرطةضابطعلىیجب"جإق42المادةعلیهنصتماهذاوعلمهإلىتصلالتيبالجرائم

كذلكو"...الفورعلىالجمهوریةوكیلبهایخطرأنتلبسحالةفيبجنایةبلغالذيالقضائیة

إخطارإلىتمهلبغیریبادرواأنو،...القضائیةالشرطةضابطعلىیتعین"جإق18المادة

."علمهمإلىتصلالتيالجنحوبالجنایاتالجمهوریةوكیل

أوجبالطفلحمایةقانونوالجزائیةالإجراءاتقانونأننجدالنصوصهذهخلالمنو

هوریةالجموكیلبإعلامفورایسرعأنجنحةأوجنایةوقوعاكتشفماإذاالقضائیةالشرطةضابط

اتخاذحقیملكالذيو-الحدث-فیهالمشتبهإلىالمنسوبةبالواقعةالمتعلقةالوقائعبكلیحیطهأنو 

سماعهوالنظرتحتإبقائهأوابةالنیأمامفیهللمشتبهالفوريبالتقدیمذلكوللواقعة،المناسبالقرار

النیابةجهةعلىالملفإحالةوسماعهبمجردسراحهإطلاقأوالقانونیةلالآجافيلاحقاتقدیمهو 
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عنأوكتابةأوشفاهةتكونفقدالإخطار،وسیلةالجزائريالمشرعیحددلمو.)1(فیهللتصَرف

.غالبابهاالمعمولالوسیلةهيوهاتفیاأومراسلةطریق

:الأحداثقاضإخطار-2

فيالقضائیةالإنابةتنفیذهأثناءالمختصالأحداثقاضإخطارالقضائیةالشرطةضابطعلى

محاولةأوارتكابهحولاشتباههتحملدلائلضدهوجدتمتى-الحدث–فیهللمشتبهتوقیفهحالة

یمارس"الطفلحمایةقانونمن69المادةعلیهتنصمابحسبهذاوجنحةأوجنایةارتكابه

قانونفيعلیهاالمنصوصالتحقیققاضصلاحیاتجمیعالتحقیقأثناءالأحداثقاضي

التحریاتإجراءبإمكانهالأحداثقاضيفإنالإجراءهذاعلىالمشرعبنصو"الجزائیةالإجراءات

الشرطةبضابطأدتالتيالأسبابمعرفةكذلكوالقاصرتوقیفحقیقةإلىللوصولاللاَزمة

.توقیفهإلىالقضائیة

:الحدثعنالمسؤولالشخصإخطار-3

الإجراءهذاعلىالمشرَعینصكنیلمفانَه،2015فيالمعدَلالطَفلحمایةقانونصدورقبل

فيوصراحةنصَ فانَه،2015جویلیةفيالطَفلحمایةلقانونالجزائريالمشرَعبتعدیلولكن

ممثلهإخطار،رللنظطفلتوقیفبمجرَد،القضائیةالشرطةضابطىعلیجب":انَهعلى50المادة

."الوسائلبكلالشَرعي

حمایةقانونمن2المادةوحسبالحدث،ممثلإخطارالطفلحمایةقانونیلزمفانهعلیهو

أوكافلهأووصیهأوولیه:للطَفلالشَرعيالممثل..".أنأیضافیهاجاءالذيو)5(فقرةالطفل

وهذاالشَرعي،ممثلهإخطارللنَظرتوقیفهفورالقانونهذایلزمهبالتاليو،"حاضنهأوالمقدم

لإدارةالدنیاالنموذجیةالمتحدةالأممقواعدمن1-01القاعدةفيجاءلماأخرىجهةمنتجسیدا

حدثعلىالقبضإلقاءاثرعلى"تنصالتيو1985بكینبقواعدالمعروفةالأحداثشؤون

59.غسمون رمضان، المرجع السابق، ص) 1)
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إخطاروجبممكنغیرالإخطارهذاكانفإذاالفور،علىعلیهالوصيأووالداهبذلكیخطر

.)1("علیهالقبضإلقاءبعدممكنةزمنیةفترةأقصرغضونفيالوصيأوالوالدین

للنظرالتوقیفدواعيعنتقریرمتقدی:ثانیا

یقدمو ..".أنهعلىالطفلحمایةقانونمن49المادةنصفيللنظرالتوقیفإجراءتسبیبورد

تقدیمأنشكلاوجإق51المادةفيوردتالعبارةنفسو"للنظرالتوقیفدواعيعنتقریراله

القضائیةالشرطةضابطتعسفعدمعنضمانةهوللنظرالتوقیفعنالجمهوریةلوكیلالتقریر

المبرراتتوافرمنالتأكدوللنظرالموقوفحقوقحمایةوةالرقابفيالنیابةسلطةلىعقیدو 

للتوقیف،القضائیةالشرطضابطاعتمدهاالتيالأسبابتذكرأنیجببحیثللتوقیف،الشرعیة

إنالقائمةبالأدلةالتلاعبمنأوالشهودعلىتأثیرهأو-القاصر–بهالمشتبههروبمنكالخشیة

.)2(طلیقابقي

سماعمحضرتحریر:ثالثا

فيبهایقومالتيالإجراءاتجمیعتدوینالقضائیةالشرطةضباطالجزائیةالإجراءاتقانونألزم

محاضریحررواأنئیةالقضاالشرطةضباطعلىیتعین"جإق18المادةلنصوفقاالمحضر

إلىتصلالتيالجنحوبالجنایاتالجمهوریةوكیلإخطارإلىتمهلبغیریبادرواأنوبأعمالهم

القضائیةالشرطةضابطتحریرأثناءالكتابةاشترطالمشرعأنملاحظتهیمكنماو،"علمهم

حتىبالكتابةالإجراءإثباتتستوجبالتيالإجرائیةالقاعدةإلىالاشتراطهذایرجعقدوللمحضر

علىحجةالمدونةالإجراءاتهذهتكونوحتىبیاناتمنالمحضرتضمنهبماالاحتجاجیمكن

رسمیةوثیقةأنهالقضائیةالضبطیةأعضاءیحررهالذيالمحضرتعریفیمكنو)3(المؤتمروالآمر

أعمال،منبهیقومونماكلیسجلونأینالقضائیةالشرطةأعضاءیوقعهاویحررهامكتوبة

.95.جمال، المرجع السابق، صنجیمي) 1)

.381-380.نمور محمد سعید، المرجع السابق، ص) 2)

.25.طباش عز الدین، المرجع السابق، ص) 3)
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الشرطةضابطفعلىالنظرتحتالوضعسببكانأیابالتاليو)1(...الأشخاصسماعوكالتحریات

الموضوعفیهالمشتبهالشخصسماعمحضریحررأنالإجراءهذاباتخاذباشرالذيیةالقضائ

یحب"أنهعلىالطفلحمایةقانونمن52المادةمن)1(الفقرةعلیهنصتماوهوالنظرتحت

فتراتوسماعهللنظر،مدةموقوفطفلكلسماعمحضرفيیدونالقضائیةالشرطةضابطعلى

القاضيأمامفیهماقدمهأو،فیهماسراحهأطلقاللذینالساعةوالیوموذلكللتتخالتيالراحة

یتضمنأنالضروريمنبحیث،"للنظرالطفلتوقیفاستدعتالتيالأسبابكذاوالمختص

البیاناتبهذهالقضائیةالشرطةضابطیتقیدأنوبیاناتعلىللنظرالموقوفالقاصرسماعمحضر

ضابطعلىیجببحیثللنظرالموقوفالطفلحریةحمایةضماناتإحدىتشكلخیرةالأهذهكون

التَاریخو،تلقَاهاالتيالراحةفترات،الطفلسماعمدةإلىالمحضرفيویهالتنالقضائیةالشرطة

ذاكوأمامهتقدیمهتمَ إذاالمختصالقاضيأمامفیهاقدَمالذيوالطَفلسراحإطلاقفیهتمالذي

للطَفل،توقیفهإلىائیةالقضالشرطةبضابطأدَتالَتيالدَواعيو)2(لهزیارتهوبالمحامياتصاله

یشاررفضهماحالةوفيعيالشَر ممثلهتوقیعوتوقیعهالموقوفالطَفلسماعمحضریتضمنأنو 

هذاهامشعلىیوقعأنویجب":الطَفلحمایةقانونمن2فقرة52المادةلنصطبقا،ذلكإلى

أنو "ذلكعنامتناعهماإلىفیهیشارأوالشرعيممثلهوالطَفل،علیهماتلاوتهبعد،المحضر

51المادةمن)1(لفقرةلوفقابحقوقهالطفلإبلاغهإلىالمحضرفيالقضائیةالشرطةضابطیشیر

والیومإلىالمحضرفيالتنویهضرورةعنتغاضىالجزائريالمشرعأنغیرالطفل،حمایةقانون

.للنظرالطفلتوقیففیهتمالتيالساعة

مركزكلفيخاصدفترإمساك:رابعا

استقبالفیهیتموطنيدركوشرطةمركزكلفيللنظربالتوقیفخاصسجلمسكیجب

الضروريمنودوریةبصفةالجمهوریةوكیلعلیهیوقعوتختموصفحاتهكلترقمبحیثالأطفال،

سماعمحضرفيبتدوینهاالقضائیةالشرطةضباطقامالتيالبیاناتعلىالسجلهذایشتملأن

88.غاي أحمد ، ضمانات المشتبھ فیھ أناء التحریات الأولیة، ص) 1)

.90.خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص) 2)
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فیهالیضعللنظرللموقوفكاملةصفحةالسجلهذافيیخصصأنعلىللنظر،وفالموقالطفل

:للنظرالموقوفبالطفلالمتعلقةالمعلوماتكل

أوقاتتوقیفه،فیهتملذياالتاریختوقیفه،دواعيإقامته،عنوانمیلاده،مكانوتاریخالطفل،اسم

إلىالإشارةوالشَرعيممثلهوالطَفلوائیةالقضالشرطةضابطتوقیعالراَحة،أوقاتوسماعه

،الطبیباسموكذلكإجرائهساعةوالطبيالفحصتدوین،التوقیعوضعرفضحالةفيامتناعهما

تمإذاسراحهإطلاقتمالذيالتاریخأوالجمهوریةوكیلإلىالطفلاقتیادفیهتمالذيالوقتكذلك

المادةنصفيوردماهذاوالسَجل،فيذلكإلىینوَهللنَظرالتوقیفمدةتمدیدحالةفيو،ذلك

.)1(الطَفلحمایةقانونمن)3(فقرتهافي52

للمحضرتحریرهفيالقضائیةالشرطةضابطعاتقعلىتقعالتيالواجباتوالالتزاماتهذهإن

الرقابةعملیةتسهلإجراءاتهيالخاصالدفترعلىالجمهوریةوكیلوللنظرالموقوفتوقیعو

الإجراءهذاأهمیةیزیدماوالقضائیة،الشرطةضابطعلىمفروضةالالإجراءاتهذهاحتراممدىو 

نصتماهووالخاصالدفترتقدیمعنالقضائیةالشرطةضابطجرَمالجزائريالعقوباتقانونأن

الخاصالسجلتقدیمعنعیمتنالذيالقضائیةالشرطةضابطكل"مكرر110المادةعلیه

المختصینالأشخاصإلىالجزائیةالإجراءاتقانونمن3الفقرة52المادةفيعلیهالمنصوص

الحراسةتحتهمالذینالأشخاصأسماءیتضمنأنیجبخاصسجلهووالرقابةبإجراء

یقصدو".العقوبةبنفسیعاقبو110المادةفيإلیهاالمشارالجنحةارتكبقدیكونالقضائیة

.)2(للنظرالتوقیفالقضائیةالحراسةبمصطلح

.12-15من القانون 52راجع المادة ) 1)

.245،شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري و التحقیق المرجع السابق، ص أوھابیة عبد اللهَ ) 2)
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الفصل الثاني

الضمانات القانونیة المقررة للقاصر الموقوف للنظر

بمثابة تحضیر لفتح الخصومة الجزائیةتعد مرحلة الاستدلال من المراحل التي تبدأ بها 

التحقیق، لهذا حرص المشرع على حمایة الشخص الموقوف للنظر حیث جعله یتمتع بمجموعة من 

الحقوق و الضمانات المقررة للإنسان بصفة عامة كون القوانین الوضعیة و كذا الدیانات تولي 

سورة الإسراء لحقوق و حریات الأشخاص أهمیة و مرتبة متمیزة و هذا قوله سبحانه و تعالى من

َ 69الآیة  وَ رَزَقنَاهم من الطَیبَات وَ فضَلنَاهم وَ البَحروَحَمَلنَاهم في البرً  ادموَلَقَد كَرًمنَا بَني "

.)1(."تَفضیلاممًن خَلَقنَا عَلى كَثیر

فالشخص المشتبه فیه بالرغم من تواجده لدى مراكز الشرطة أو الدرك الوطني لا یمكن 

فالاشتباه غیر مؤثر أن الدلائل التي أدت إلى توقیفه تجعله مشتبها فیه لا غیروصفه متهما بحیث 

، أي انه لا یزال بریئا استنادا لمبدأ قرینة البراءة التي بمقتضاها كل )2(ما لم یصل إلى حد الاتهام 

شخص بريء مهما بلغت جسامة الجریمة التي اقترفها و الذي ینبغي أیضا معاملته معاملة لا 

الاتفاقیات التي نصت علیها إعلانات الحقوق و بكرامته و إنسانیته مع تمتعه بجمیع الحقوق تسيء

.الفردیة للشخص إلا عند الضرورةة الدولیة و الدساتیر و القوانین و التي لم تسمح بتقیید الحری

الموقوف و منذ صدور قانون حمایة الطفل أقر المشرع الجزائري ضمانات هامة القاصر

، منها ما یتعلق بحقه في الدفاع و منها ما یتعلق بحقوق أخرى یجب أن تؤذن له عند للنظر

.تواجده في مراكز الأمن تحت الرقابة الشدیدة للضبطیة القضائیة

:و علیه سوف نتطرق في هذا الفصل إلى

.حق القاصر في الدفاع أثناء التوقیف للنظر:المبحث الأول

.القاصر الموقوف للنظرآلیات حمایة :المبحث الثاني

.69سورة الإسراء، الآیة ) 1)

.52.محدة محمد، ضمانات المشتبھ فیھ في التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص) 2)
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المبحث الأول

أثناء التوقیف للنظرحق القاصر في الدفاع 

الدفاع عن المظلوم رسالة سامیة في نطاق العدالة حتى تتحقق هذه العدالة عندما یكون 

و هو من الحقوق الطبیعیة و الأصیلة بالإنسان التي تكفل لكل )1(الشخص مركز اشتباه أو اتهام

الحق في الدفاع في حالة اتهامه بارتكابه فعلا نهى عنه القانون، لهذا یعتبر حق الدفاع متقاضي 

من الضمانات التي تكفل حقوق و حریات الأفراد و هو قمة هرم الضمانات الإجرائیة الناتجة عن 

مبدأ قرینة البراءة الذي یمكن و یجعل كل متهم یتمتع بكل الإمكانیات التي تساعده بالدفاع عن 

.)2(نفسه سواء قبل مرحلة المحاكمة أو خلال مرحلة المحاكمة

و التي تنص 169و في هذا الصدد تضمن الدستور الجزائري حق الدفاع في نص المادة 

و تضمن "الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة "على أنه 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  105و  100نصوص المواد حق الدفاع وفق ما ورد في 

و التي تتلخص في حق المشتبه فیه في إحاطته بالتهمة المنسوبة إلیه، حقه في الإدلاء بأقواله بكل 

.حریة و حقه في الاستعانة بمحام

الجزائیة یرة لقانون الإجراءات و الحدیث عن هذا الحق لم یكن معترفا قبل التعدیلات الأخ

كذا صدور قانون حمایة الطفل، یكون قد تضمن هذا الأخیر اعترافا حقیقیا بحق القاصر و 

بالاستعانة بمحامي أثناء عملیة السماع من طرف ضابط الشرطة القضائیة و هذا ما یجعله في 

ل ، لذلك سوف یتم التفصیمرحلة الحساسة للمتابعة الجزائیةمأمن من كل أشكال التعسف في هذه ال

.في المقصود بهذه العملیة

الدفاع أثناء التوقیف إلى حقوقو هذا ما سنحاول دراسته في هذا المبحث من خلال التطرق 

:سنقسم هذا المبحث إلىو علیه للنظر، 

.83.، ص1997عبد الحمید، الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقھ و القضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، الشواربي) 1)

240.الإسكندریة، د س، ص،حاتم بكار، حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة، د ط، منشأة المعارفـ) 2)

.
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.اء التوقیف للنظرعملیة سماع القاصر أثن:المطلب الأول

.حق القاصر الموقوف للنظر في الاستعانة بمحامي:المطلب الثاني

المطلب الأول

عملیة سماع القاصر الموقوف للنظر

یعد سماع أقوال المشتبه فیه من قبل ضابط الشرطة القضائیة من أعماله الهامة بحیث تكون 

السلطة في سماع الأشخاص الذین تكون لدیهم معلومات حول الجریمة التي یقوم ضابط  له

باعتبار أن سماع الموقوف للنظر من أهم المصادر )1(الشرطة القضائیة بالبحث و التحري علیها

الجریمة و عن یة و التي تحتوي على معلومات حول التي یمتلكها ضابط الشرطة القضائ

، و تتجلى عملیة سماع المشتبه فیه في سؤاله لأخذ معلومات و تصریحات حول الواقعة )2(مرتكبیها

یام ضابط الشرطة القضائیة بأخذ أقواله طبقا المسندة إلیه مع وجوب حضور ممثله الشرعي أثناء ق

.یتعدى  سؤاله إلى مناقشته یجب أن لا من قانون حمایة الطفل و لا 55لنص المادة 

الأقوال التي یصرح بها المشتبه فیه لضباط الشرطة القضائیة هي في بالغ الأهمیة كون و      

ل اشتباهه حول ارتكابه أو محاولة ارتكابه تلك التصریحات قد تفترض ارتكابه للجریمة أو على الأق

للجریمة باعتبار تصریحات المشتبه فیه تتضمن جمیع المعلومات التي تتعلق بالجریمة أو مرتكبیها 

.)3(أو الضحایا

.195.إدریس عبد الجواد عبد اللھبریك ، المرجع السابق، ص) 1)

.243.أوھابیة عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائري، التحري و التحقیق، المرجع السابق، ص) 2)

.175.ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، المرجع، ص،غاي أحمد) 3)
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لفرع الأولا

الفرق بین عملیة السماع و الاستجواب

یعتبر الاستجواب من إجراءات الدعوى الجنائیة التي بفضلها یبحث قاض التحقیق عن  

حقیقة المعلومات المتعلقة بالجریمة، و الاستجواب هو مناقشة المتهم تفصیلا في التهمة المنسوبة 

لإثبات أو نفي)1(إلیه من طرف جهة التحقیق و مطالبتها له بإعطاء رأیه في الأدلة القائمة ضدَه 

التهمة الموجهة إلیه، فالاستجواب باعتباره مناقشة المتهم فهو یهدف إلى اعتراف المتهم بالحقیقة 

كابه أو محاولة ارتكابه لجریمة حتى یوقع علیه الجزاء أو تثبت براءته ما لم الدلیل ضدَه على ارت

مختصة على على ذلك فإن الاستجواب له وظیفتین، فمن جهة هو وسیلة تحقیق تساعد السلطة الو 

إیجاد حقیقة الجریمة و وقائعها، و من جهة أخرى هو وسیلة دفاع تمنح للمتهم الحق في الدفاع 

.)2(عن نفسه بنفي التهمة الموجهة إلیه و إثبات براءته 

و یبدأ إجراء الاستجواب بعد تبلیغ التهمة المسندة إلیه مع إخطاره بحقه في استعانته بمحامي 

من قانون 105محامي فالقاضي یختار له محامي مع مراعاة أحكام المادة و إن لم یكن له

وكیل الجمهوریة حضور الاستجواب ق إ ج  فإن ل 106الإجراءات الجزائیة، و وفقا لنص المادة 

توجیه الأسئلة للمتَهم إن كان داع لذلك على أن یراعي في ذلك أثناء تحریر محضر الاستجواب و 

ستعانة بمترجم و أن توقع كل الصفحات و المصادقة على كل شطب وارد في الأحكام المتعلقة بالا

المحضر، و باعتبار الاستجواب إجراء استجوابي فقد أحاطه المشرع بحقوق الدفاع المذكورة في 

فإنه )3(ق إ ج، و لما كان الاستجواب هو مجابهة المتهم بطریقة تفصیلیة 105و  100المادتین 

.ن المساهمین في الجریمة و كذا الشهودیشمل مواجهة المتهمی

.314.، ص1992-1991، دار الھدى، الجزائر، 3محده محمد، ضمانات المتھم أثناء التحقیق، ج) 1)

.361.، المرجع السابق، صیدر محمد سعنمو ) 2)

.360.، صالمرجع نفسھ) 3)
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فهي استعلام و سؤال ضابط الشرطة-القاصر-في حین أن عملیة سماع الموقوف للنظر

باعتبار أن الشخص في هذه المرحلة هو مجرد مشتبه )1(القضائیة له عن الشبهات المحاطة به 

.لالي لا یتعدى سؤال المشتبه فیهكون عملیة سماع أقوال الموقوف للنظر هو إجراء استد)2(فیه 

یة فقد أحاطه المشرع بالضمانات و بما أن التوقیف للنظر من الإجراءات الخطیرة المقیدة للحر 

من قانون حمایة الطفل إلا أنه لم یحطه بحقوق الدفاع  55إلى  50الحقوق الواردة في المواد و 

ن الإجراءات الجزائیة، و نظرا أیضا لخطورة في قانو  105و  100المقررة للاستجواب قي المادتین 

المشرع ضابط المشرع ضابط الشرطة القضائیة وفقا لنص  ألزمسماع أقوال الموقوف للنظر فقد 

من قانون حمایة الطفل أن یضمن محضر سماع القاصر مدة سماعه و فترات الراحة 52المادة 

هذا الإلزام بتدوین جمیع الإجراءات في المحضر هو  ذلك فإنو تأسیسا على ...التي تلقاها

.رات طویلة تضمانة للمشتبه فیه على عدم إرهاقه أثناء أخذ أقواله و سماعه لف

و لكن بالرغم من اختلافهما فإن المشرع الجزائري رغم تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة 

یخلط بین السماع و الاستجواب، إذ تارة نجده ل بالتزامن مع صدور قانون حمایة الطفل إلا أنه مازا

یعبر عن محضر الشرطة القضائیة بمحضر السماع و تارة أخرى استجواب، أما في قانون حمایة 

.الطفل فقد تفادى ذلك و لم یرد مصطلح الاستجواب عند الحدیث عن محاضر الضبطیة القضائیة

الفرع الثاني

تهمة المنسوبة إلیه و حقه في الصمت أثناء عملیة مسألة إبلاغ المشتبه فیه القاصر بال

السماع

في مدى أحقیة المشتبه فیه في إحاطته بالأفعال المنسوبة إلیه و كذا في عدم ثار إشكال 

.الإدلاء بأقواله لضابط الشرطة القضائیة باعتبار المشرع لم یحطه بها في مرحلة الاستدلال

.196.إدریس عبد الجواد عبد اللھبر یك ، المرجع السابق، ص) 1)

.310.، المرجع السابق، ص3محدة محمد، ضمانات المتھم أثناء التحقیق، ج) 2)
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القاصر بالتهمة المنسوبة إلیهمسألة إبلاغ المشتبه فیه : أولا

من الطبیعي و قبل بدایة ضابط الشرطة القضائیة في سؤال المشتبه فیه علیه أن یحیطه علما 

و على ضابط الشرطة القضائیة ألا )1(بطبیعة التهمة الموَجهة إلیه و التي بسببها تم توقیفه للنظر

ها المشتبه فیه، فعدم إخطار هذا الأخیر یغفل على أیة واقعة یجري علیها التحري أن یخبر ب

بالدلائل المقدمة ضده یعد إخلال بحقوق الدفاع و عند إخباره بالوقائع الموجهة إلیه فعلى ضابط 

و الغرض من  )2(الشرطة القضائیة أن یخطره بلغة یفهمها و بأسلوب یفهم لا یوجد فیه أي غموض

انیته من تحضیر دفاعه و هو ما نصت علیه الإخطار بالأفعال الموجهة للمشتبه فیه هو إمك

یستوجب إبلاغ أي "من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة على أنه) 2(فقرة  9المادة 

شخص یتم توقیفه بأسباب هذا التوقیف لدى وقوعه، كما یتوجب إبلاغه سریعا بأیة تهمة توجه 

".إلیه 

قانون الإجراءات الجزائیة و لا في قانون حمایة الطفل لكن المشرع الجزائري لم یشیر لا في 

إلى حق القاصر الموقوف للنظر في إحاطته بالوقائع المنسوبة إلیه أثناء تواجده أمام الضبطیة 

ق إ ج  100قیق وفقا لنص المادة القضائیة بل نصَ علیه أثناء المثول الأولي أمام قاض التح

یق حین مثول المتهم لأول مرة من هویته و یحیطه یتحقق قاض التحق"التي تنص على أنه و 

و لكن بالرغم من ذلك فإنه یستوجب على ..."من الوقائع المنسوبة إلیه واقعةعلما صراحة بكل 

ضابط الشرطة القضائیة إعلام القاصر الموقوف للنظر بالأفعال المسندة إلیه قبل إخطاره بالحقوق 

ن حمایة الطفل إلا أنه في جمیع الأحوال و من المنطق من قانو  54و  50المقررة له في المواد 

.فإنه بمجرد توقیف الشخص هو الذي یسأل ضابط الشرطة القضائیة عن سبب توقیفه 

.223.إدریس عبد الجواد عبد اللھبریك ، المرجع السابق، ص) 1)

، حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بین النمط المثالي و النمط الواقعي، دار النھضة ھلالي عبد الله أحمد)2(
.28-27.ص، 1995، العربیة، القاھرة
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حقه في الصمت:ثانیا

استنادا لمبدأ قرینة البراءة و التي تفترض بأن الشخص بريء حتى تثبت إدانته جهة  و     

و تأسیسا على )1(لأن هذا المبدأ یضع نفسه فوق كل الإجراءات المكونة للدعوى الجنائیة و  قضائیة

ذلك فإنه لا یوجد ما یؤدي بضابط الشرطة القضائیة على إرغام الشخص المشتبه فیه على الكلام 

أو على تقدیم دلیل ضد نفسه فله حق الصمت و الذي یقصد به عدم الكلام و رفض الإجابة على 

.ضابط الشرطة القضائیةأسئلة

لا یجبر أحد "1962و قد أوصت بحق الصَمت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ینایر 

على الشهادة ضد نفسه و یجب قبل سؤال أو استجواب كل شخص مقبوض علیه أو محبوس 

)3(المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانو كذا أوصت به)2("أن یحاط علما بحقه في التزام الصمت 

لا  "الذي ینص 1953و كما كان أیضا من توصیات المؤتمر السادس لقانون العقوبات لروما 

یجبر المتهم على الإجابة،ى و من باب أولي لا یكره علیها، فهو حرَ في اختیار الطریق الذي 

ائري في مرحلة التحقیق الابتدائي فيعلیه المشرع الجز ، كما نص"یسلكه و یراه محقَقا لمصلحته

و لم  ..."و ینبهه بأنه حر في الإدلاء بأي قرار..."ق إ ج بنصَها على أنه 100نص المادة 

ینص علیه في مرحلة الاستدلال بالرغم من أنها أخطر المراحل و أحرجها بالنسبة للمشتبه فهل 

القضائیة ؟الموقوف للنظر لا یحق له التزام الصمت أمام الضبطیة

و كون أن  عملیة السماع هي المسلك الأولي الذي یملكه ضابط الشرطة القضائیة لاكتساب 

المعلومات حول الجریمة و مرتكبیها فإنه لا یجوز للمشتبه فیه رفض الإجابة على الأسئلة 

على  المطروحة علیه و ذلك حتى لا یفسر سكوته ضده، و لكن أیضا لا یمكن اعتبار عدم النص

لرجال الضبطیة القضائیة لاستعمال سلطتهم على إجبار للنظر قرینةهذا الحق أثناء التوقیف 

.المشتبه فیه على الاعتراف أو الكلام لأن إكراه الشخص المشتبه فیه یولد عنه بطن الإجراءات

.363.نمور محمد سعید، المرجع السابق، ص) 1)

.89.طباش عز الدین، المرجع السابق، ص) 2)

طرش عائشة، حق المتھم في الصمت، دراسة مقارنة، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة، جامعة )3(
.47.، ص2015أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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القضائیة على و في الأخیر یمكن القول بأنه ما دام لا یوجد نص قانوني یلزم ضابط الشرطة 

إجبار المشتبه فیه بالإدلاء بأقواله فإنه یستفید ضمنا من هذا الحق أثناء توقیفه للنظر و بناءا على 

عدم انون لا یعاقبه على عدم الكلام و ذلك لا یجوز الضغط على المشتبه فیه لأخذ أقواله بما أنه الق

.كلامه لا یعتبر قرینة على عدم براءته 

شتبه فیه الحریة في الإدلاء بأقواله إذ أنه لا یوجد ما یجبره على الكلام أو للمو بما أن 

الإجابة على الأسئلة الموجهة إلیه من قبل عناصر الضبطیة القضائیة و تأسیسا على هذا له حق 

عدم قول الحقیقة بما أن ضابط الشرطة القضائیة لا یملك سلطة إجباره على الكلام، و بالتالي إذا 

جوز له أن یقدم تصریحات غیر حقیقیة و إنكاره للأقوال التي أدلى بها إعمالا بمبدأ بقرینة تكلم فی

البراءة بحیث أن عبئ إثبات براءته لا یقع على عاتقه خاصة إذا كان كذب المشتبه فیه دفاعا عن 

.نفسه أو كان بسبب الخوف

لتحقیق أو أمام الضبطیة و هذا الحق أیضا لم یعترف به المشرع الجزائري سواء أمام قاض ا

.القضائیة الأمر الذي یجعله یستفید منه ضمنا

طلب الثانيالم

  يحق القاصر الموقوف للنظر في الاستعانة بمحام

مرحلة جمع الاستدلال أهم مرحلة في مسلك الدعوى الجنائیة كونها تكشف عن كل تعتبر

الضمانة الأساسیة لممارسة العدالة، إذ أن بمحامي یمثل في القضیة، و الحق في الاستعانة لبس 

الشرطة مان على عدم استعمال ضابط حضور المحامي مع موكلَه هو سلامة للإجراءات و ض

لأي إجراء خارج عن اختصاصاته حیث أن حضور المدافع أثناء سماع الشخص القضائیة

الشرطة القضائیة بدون أي ضابطعلى أسئلة الإجابة نظر یساعد هذا الأخیر على الموقوف لل

في عدم الضغط على یساهم حضورهو كما )1(الأمن رهبة أو ارتباك بسبب تواجده في مقر

.343.نمور محمد سعید، المرجع السابق، ص) 1)
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في  ، و لأن  المشتبه فیه)1(الموقوف للنظر أو إلزامه على الإمضاء على أقوال لم تصدر منه 

على حقه في الدفاع محافظةفیه ه لتحضیر دفاعه و وجوده هذه المرحلة بحاجة إلى وجود محامی

.و ما یزید فعالیة هذا الحق أنه یشكل جزءا أساسیا من حق الدفاع)2(عن نفسه

لفرع الأولا

عملیة السماعأهمیة الاستعانة بمحامي أثناء

مسألة حق القاصر الموقوف للنظر في استعانته بمحامي لم ینظمها المشرع الجزائري في 

قانون الإجراءات الجزائیة بل أوردها في قانون حمایة الطفل و الذي یعد ضمانة أساسیة و هامة 

للقاصر لم یكن یعترف بها المشرع  قبل صدور قانون حمایة الطفل، فجعل من حضور المحامي 

لموقوف للنظر أمر وجوبي و غیر مقید بمدة معینة، بحیث منح له حق حضور مع الحدث ا

إن حضور محامي أثناء "من قانون حمایة الطفل 54إذ نصت المادة )3(محامیه أثناء سماعه 

حضور و "التوقیف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه في ارتكاب أو محاولة ارتكاب جریمة، وجوبي 

المحامي أمر مهم بالنسبة للقاصر الذي هو في سن الحداثة و الذي قد لا یحتمل أسئلة ضابط 

الشرطة القضائیة، و موقف المشرع الجزائري كان تجسیدا لقواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا 

"حداثحقوق الأ"و التي وردت بعنوان 1985لإدارة شؤون الأحداث المعروفة بقواعد بكین لعام 

7والتي تؤكد على عناصر أساسیة للمحاكمة العادلة  و المعترف بها دولیا و قد جاء في القاعدة 

و الحق في ...تكفل في جمیع مراحل الإجراءات ضمانات إجرائیة أساسیة"من قواعد بكین

.)4("الحصول على خدمات محام 

.154.غسمون رمضان، المرجع السابق، ص) 1)

(2) Frédéric Debove, François Falletti, Thomas Janville, précis de droit pénal et de procédure
pénale, 1ére édition, paris, p 728 .

.88خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ) 3)

.100نجیمي جمال، المرجع السابق، ص ) 4)
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طیلة المدة الأصلیة یستفید منه حق و علیه فحضور المحامي مع القاصر الموقوف للنظر

حریته الفردیة وضمانة قانونیة تضمن له عدم المساس ب)1(ساعة 24للتوقیف و التي تتمثل في 

أن الاستعانة بمحامي في هذه المرحلة هو بمثابة رقابة و قید على ضابط الشرطة بحقوقه إضافة و 

.لحقوق الدفاعالقضائیة كون عدم حضور مدافع مع الموقوف للنظر هو انتهاك

الفرع الثاني

الاستعانة بمحامي أثناء عملیة السماعكیفیة ممارسة القاصر  لحقه في

لقاصر أثناء التي یتمتع بها اكما رأینا سابقا فإن حضور المحامي من الإجراءات الوجوبیة

بنفسهسماعه، وبالتالي فیكون على القاصر اختیار محامي للدفاع عنه أما إذا  لم یختارهعملیة 

فإنه یتعین على ضابط الشرطة القضائیة إعلام وكیل الجمهوریة في الحال لكي یباشر إجراءات 

و على المحامي أن یحضر خلال ساعتین من الاتصال و إذا لم یصل في الوقت .عیین المحاميت

قانون 54من المادة ) 3(و ) 2(طبقا للفقرة )2(تستمر في حضورهالمحدد فإن عملیة السماع

حمایة الطفل، إلا أن المشرع أجاز لضابط الشرطة القضائیة سماع القاصر الموقوف دون حضور 

سنة و یكون قد ارتكب جرائم الإرهاب  18و  16محامي إذا تعلق الأمر بقاصر یتراوح عمره بین 

في إطار جماعة منظمة، و كان من و التخریب أو المتاجرة بالمخدرات أو جریمة مرتكبة

.)3(الضروري سماعه بغرض جمع  قدر كاف من الأدلة 

المبحث الثاني

آلیات حمایة القاصر الموقوف للنظر

إجراء یدخل ضمن مهام ضابط الشرطة القضائیة و الذي یشكل مساس لتوقیف للنظرا     

دون انتظار أمر أو إذن من السلطة المختصة بالحریة الفردیة لأن ضابط الشرطة القضائیة یباشره

أثناء التوقیف للنظر ،مداخلة مقدمة في إطار الیوم الدراسي حول تعدیلات طباش عز الدین، ضمانات المشابھ فبھ)3(
.7.، ص2015-11-12، المنعقد یوم 2015قانون الإجراءات الجزائیة، لسنة 

.89.خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص) 2)

.8.طباش عز الدین، المداخلة السابقة، ص) 3)
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تهدر حقوقه، و من هذا المنطلق لذا یجب أن یحاط بضمانات تحمي المعني بهذا الإجراء حتى لا

حمایة لهذه الحقوق جعل القانون قیودا تقید سلطة ضابط الشرطة القضائیة عند مباشرته للتوقیف و 

للنظر اته حتى لا یشكل انتهاك لحقوق الموقوف التي لا تسمح له بتجاوز حدود اختصاصللنظر و 

التي تشكل ء تواجد القاصر في مراكز الأمن و علیه القانون اتخاذ بعض الإجراءات أثناو قد أوجب

.حقوقا له یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یؤدیها

:و علیه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى

.ائیة نحو القاصر الموقوف للنظرالتزامات ضابط الشرطة القض:المطلب الأول

.الرقابة الشدیدة للجهات المختصة:المطلب الثاني

المطلب الأول

التزامات ضابط الشرطة القضائیة نحو القاصر الموقوف للنظر

استنادا إلى دیننا الحنیف و القوانین الوضعیة فإن جمیع الأشخاص متساویین و لا تفرقهم أیة 

لأن هذه الدیانات و القوانین تكفل له حقوقا بصفة الإنسانیة فلا یجوز لأي معاییر أو ضوابط، و 

، و قد تجلت حمایة هذه الأخیرة سواء ضمن اس بها أو التعدي علیها مهما كانشخص المس

فمن جهة هي حقوقا یتمتع أو في الدساتیر و القوانین، المعاهدات و الاتفاقیات و المواثیق الدولیة

و من جهة أخرى هي التزامات تقع على ضابط الشرطة القضائیة نحو المشتبه بها المشتبه فیه،

.فیه  علیه التقید بها و إلا اعتبر منتهكا لها

حریات الأساسیة و حقوق الإنسان ال "من الدستور الجزائري38و قد جاء في نص المادة 

أو مشتبه فیهم فلا یوجد جمیع الأشخاص سواء متهمینو بناء على هذا فإن"المواطن مضمونةو 

:و تتلخص هذه الحقوق أساسا في.ما یحرمهم من حقوقهم الممنوحة لهم
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الفرع الأول

بحقوقه و توقیفه في أماكن لائقةبإخطار القاصرالالتزام

فقرة  52مكرر ق إ ج و 51من قانون حمایة الطفل و 51هما الحقان الواردان في المواد 

.القانونینمن نفس )4(

إخطار القاصر بحقوقه :أولا

اهتمت الاتفاقیات الدولیة و مواثیق حقوق الإنسان بحق المشتبه فیه في إخطاره بحقوقه،  لقد     

على ضرورة إبلاغ 1988و قد اهتمت المبادئ التي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

من الاتفاقیة 5الشخص الموقوف للنظر بجمیع حقوقه المقررة قانونا عند توقیفه، و نصت المادة 

سیطة تخلو من التعقیدات الفنیة كل شخص یقبض علیه أن یخطر بلغة ب"روبیة على أنهالأو 

یستطیع أن یفهمها، و بالأسباب القانونیة للقبض علیه و الوقائع التي تبرر ذلك حتى یتمكن و 

.)1("إن أراد من اللجوء إلى محكمة للطعن في مشروعیة القبض علیه

من قانون ) 1(فقرة  51هذا المنوال، فنجده ینص في المادة و قد سار المشرع الجزائري على 

یجب على ضابط الشرطة القضائیة إخبار الطفل الموقوف للنظر بالحقوق "حمایة الطفل على أنه

، "من هذا القانون و یشار إلى ذلك في محضر سماعه 54و  50المذكورة في المادتین 

ملزم بتبلیغ الحدث الموقوف للنظر بالحقوق فبمقتضى هذه المادة فإن ضابط الشرطة القضائیة

المنصوص علیها قانونا إلا أنه یعاب على هذه المادة أنها لم تنظم مسألة تبلیغ الشخص الموقوف 

للنظر بحقوقه باللغة التي یفهمها و لكن في جمیع الأحوال فإن هذه الحقوق یجدها الموقوف للنظر 

.وحة شاملة للحقوق المقررة لهبمجرد دخوله مركز الأمن معلقة على شكل ل

:و في الغالب یتم إبلاغ الشخص الموقوف للنظر كما یلي

.97صطباش عز الدین، المرجع السابق،) 1)
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نخبرك بأنك موقوف للنظر لدینا في إطار بحث و تحري بسبب جنایة أو جنحة لأنه توجد ضدك "

دلائل ترجح ارتكابك أو محاولة ارتكابك للجریمة، و سوف نطرح علیك أسئلة و نتلقى تصریحاتك 

ساعة و عند نهایتها یمكن لوكیل الجمهوریة أو 24الجریمة خلال مدة توقیفك و التي تدوم حول 

.ساعة أخرى24قاض الأحداث أن یجیز تمدید فترة التوقیف ب 

و نعلمك بأن لك حق الاتصال بعائلتك و إعلامهم بأنك موقوف للنظر لدى مصالحنا، كما نعلمك

.اشر مهامه في دائرة اختصاص المجلس القضائيأنه سیجري لك فحص طبي من قبل طبیب یب

و إذا كان المشتبه فیه أصما و كان یستطیع القراءة و الكتابة ففي مثل هذه الحالة یمكن لضابط 

الشرطة القضائیة التعامل معه كتابیا، أما إذا كان لا یعرف القراءة و الكتابة فوجب على الضابط 

ن مترجم إشارة، أما إذا كان أجنبیا فإنه یعین له مترجم لغة التعامل معه بواسطة لغة الإشارة بتعیی

.مع ضرورة احترام سریة التحریات)1(یخطره بحقوقه بنفس لغة المشتبه فیه

و بالنسبة لوقت إخطار ضابط الشرطة القضائیة المشتبه فیه فیجب أن یكون في بدایة 

بالنسبة لعدم إبلاغ ضابط الشرطة القضائیة التوقیف للنظر أو خلال الساعات الأولى لتوقیفه، أما 

الاجتهادالموقوف للنظر بحقوقه و مدى صحة محضر الضبطیة فهذه المسألة لم یشیر إلیها 

القضائي للمحكمة العلیا، على عكس الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي انتهى إلى عدم بطلان 

ساعات من التوقیف للنظر و یكون باطلا إذا لم یبلغ 8تبلیغ الموقوف للنظر خلال المحضر إذاتم

.)2(الموقوف للنظر بحقوقه

في أماكن لائقةضرورة توقیفه:ثانیا

معاملة المشتبه فیه معاملة إنسانیة تراعى فیها كرامته الإنسانیة معیار عالمي التطبیق  إن     

المواثیق الدولیة و الإقلیمیة أن لجمیع الأشخاص حق المعاملة معاملة إنسانیة لا حیث أوصت به

كل إجراء جزائي یمس قرینة البراءة الذي یفرض نفسه فوقتسئ بالكرامة الإنسانیة استنادا لمبدأ 

223.إدریس عبد الجواد عبد الله بریك، المرجع السابق، ص) 1)

.51.، المرجع السابق، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة) . 2)
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یعامل جمیع المحرومین من حریتهم "من العهد الدولي) 1(فقرة  10حریة الشخص، فتنص المادة 

و نفس الشيء نص علیه ،"إنسانیة تحترم الكرامة الأصیلة في الشخص الإنسانيمعاملة

52ر فتنص المادة الإنسانیة للموقوف للنظالمشرع الجزائري بحیث أكد على ضرورة احترام الكرامة 

یجب أن یتم التوقیف للنظر في أماكن لائقة تراعي "من قانون حمایة الطفل على أن) 4(فقرة 

..."ة الإنسان و خصوصیات الطفل و احتیاجاتهاحترام كرام

و یوجد على مستوى كل مركز شرطة أو درك وطني أماكن مخصصة لاستقبال الأشخاص 

الموقوفین للنظر على أن تكون هذه الأماكن لائقة بالمشتبه فیه سواء لشخصه كإنسان أو بصفته 

لى خطر یصیب المشتبه فیه خلال مدة مشتبه فیه و المهم من كل هذا ألا تحتوي هذه الأماكن ع

السابقة الذكر فإنها وردت شروط التوقیف للنظر 52التوقیف للنظر، و بالرجوع إلى نص المادة 

بوجه عام دون التفصیل فیه إلا أن التعلیمة الوزاریة المشتركة للعلاقات التدرجیة بین السلطة 

راف علیها و مراقبة أعمالها فقد فصلت في القضائیة و الشرطة القضائیة في مجال إدارتها و الإش

تخصص داخل مقرات مصالح الشرطة القضائیة التي تباشر :هذه الشروط و التي جاء فیها

الأولویة أماكن یوضع فیها الأشخاص الموقوفین للنظر حي یجب أن تراعى في هذه الأماكن 

...الشروط التالیة ة و كرامة الشخص سلامة الشخص الموقوف للنظر و أمن محیطه، صح:

و أن تعلق في مكان ظاهر عند )مساحة المكان، التهویة، الإنارة و النظافة(الموقوف للنظر

مدخل كل مراكز الشرطة القضائیة التي تحتمل أن تستقبل أشخاصا موقوفین للنظر لوحا تكتب 

یة ، حیث یجب أن تكون غرف الأمن خال)1(علیها بخط عریض و واضح حقوق الموقوف للنظر

من أشیاء تضر بسلامة الشخص و التي قد تضر بسلامة المشتبه فیه و بضابط الشرطة القضائیة 

كالحبال، الأحزمة أو قضبان الأسرة المعدنیة غیر المثبتة، كما وجب تفتیش المشتبه فیه و تجریده 

.أو إیذاء ضابط الشرطة القضائیةمن أیة أشیاء قد یستعملها في إیذاء نفسه

تضمن صحة ملائمة كما یجب أن تكون الأماكن المخصصة للتوقیف النظر ذات ظروف 

الموقوف للنظر من خلال مساحة الغرفة و طبیعة مداخلها و ضرورة احتواءها على منافذ التهویة 

.45، المرجع السابق، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة) 1)
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ضرورة زیارة وكیل الجمهوریة 52من المادة  5و قد ورد في الفقرة )1(و الإنارة و طبیعة التجهیز

.)2(داث لأماكن التوقیف للنظرقاض الأحو 

الإناث وجب العزل بین الذكور و أما بالنسبة للشروط المتعلقة بالشخص الموقوف للنظر فإنه 

و أن تكون مستقلة ..."52من نص المادة ) 4(وفقا للفقرة )3(الفصل بین البالغین و الأحداثو 

لأن في ذلك خطورة كبیرة "عن تلك المخصصة للبالغین، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة

لو تم الاختلاط بینهم لأنه قد یتم توقیف أشخاص بالغین معتادي الإجرام مع قصر لم یعتادوا 

لقضائیة الإجرام و الذي قد یؤثر على نفسیة الحدث، و كذلك یجب أن یوفر ضابط الشرطة ا

.للموقوف للنظر مستلزمات النظافة

الفرع الثاني

الفوري بعائلتهوسائل الاتصالالالتزام بتوفیر 

یستطیع توقیف الشخص للنظر و إبقائه لدى مصالح الضبطیة القضائیة یجعله مقیدا لا

لهذه الأخیرة حق زیارتها شرع حق الاتصال بأفراد أسرته ومنحلذلك جعل له الم،مع أهلهالتواصل 

"من الدستور الجزائري على أنه ) 2(فقرة  60له أثناء توقیفه للنظر، و هذا ما نصت علیه المادة 

من قانون حمایة الطفل 50و المادة "یملك الشخص الذي یوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته

طار ممثله الشرعي بكل یجب على ضابط الشرطة القضائیة، بمجرد توقیف طفل للنظر، إخ"

الاتصال فورا بأسرته و محامیه الوسائل، و أن یضع تحت تصرف الطفل كل وسیلة تمكنه من

ستقراء هذه المادة فإن و با..."تلقي زیارتها له و زیارة محام وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة و 

أحد أفراد أسرته بأنه ضابط الشرطة القضائیة ملزم بإخطار الطفل الموقوف للنظر في أن یبلغ

كما حرص المشرع أن یكون هذا الاتصال فور توقیف الطفل للنظر بدون أي ، موقوف للنظر

تأخیر و لكن قد یكون للاتصال و الزیارة تأثیر على سریة التحریات لذلك المشرع حرص على 

.46.، المرجع السابق، ص)1(أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیةغاي) 1)

.12-15من القانون 52راجع المادة ) 2)

.90.خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص) 3)
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لزیارة ید في ضابط الشرطة القضائیة مراعاة ظروف الحال و یقدر ما إذا كان لهذا الاتصال أو ا

و لكن إذا  )1(إبلاغ شركاء الشخص الموقوف أو فیه إخفاء لأدلة الجریمة أو تأثیر على الشهود 

كان هذا النص یقرر للموقوف للنظر حق الاتصال بعائلته و تمكینها  من زیارته له مراعاة لحقوق 

ق له أن یمنعه الإنسان و عدم حرمان الشخص من هذا الحق لأن ضابط الشرطة القضائیة لا یح

ساس بها، من حق إجراء الاتصال بعائلته أو منعها من زیارتها باعتبارها ضمانة لا یجوز الم

الاتصال و الزیارة ؟عملیة تم فكیف ت

كیفیة الاتصال: أولا

لم یحدد المشرع الجزائري في قانون حمایة الطفل و لا في قانون الإجراءات الجزائیة وسیلة 

اكتفى بالنص على ضرورة وضع وسیلة تمكن الموقوف للنظر من الاتصال الفوري الاتصال بل 

بعائلته، إلا أنه و من الناحیة العملیة یتم اتصال الموقوف للنظر بعائلته باستعمال وسیلة الهاتف 

باعتبارها الوسیلة الأغلب استخداما في الوقت الحاضر أو باستخدام بعض الوسائل الأخرى 

، )2(اكس أو برقیة عند انعدام الهاتف بالرغم من أن البرقیة هي وسیلة نادرة الاستخدامكالانترنت، الف

و لكن أفضل )3(و هناك من یرى أنه یمكن أن یتم الاتصال أو الإبلاغ عن طریق صدیق أو قریب

.وسیلة للإخطار هي الهاتف ذلك لضمان سریة التحریات

حق الزیارة:ثانیا

له له و الذین یتمثلون في أصوله، للطفل الموقوف للنظر حق زیارة أهمشرع الجزائري منح ال

ق إ ج و ذلك لطمأنة أسرة الموقوف للنظر، و أثناء 1مكرر 51فروعه أو أحد إخوته طبقا للمادة 

زیارتها له قد تقوم بتزویده بحاجیاته من أكل و لباس و لكن على ضابط الشرطة القضائیة بتفتیش 

ما أحضرته أسرته كي لا یسلم للموقوف أي شيء قد یضر به أو بضباط الشرطة القضائیة 

ا حول إطعام الموقوفین خاصة الذین تم توقیفهم في مراكز و قد یثور إشكال أیض.)4(كالسلاح مثلا

.52.، المرجع السابق، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة) 1)

.53.رمضان، المرجع السابق، صغسمون) 2)

.53.، المرجع السابق، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة) 3)

.55.المرجع نفسھ، ص) 4)
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بعیدة عن مساكنهم الخاصة و لا یملكون مالا لاقتناء حاجیاتهم، و المبدأ هي الدولة التي تتكفل 

.)1(بالمصاریف اللاَزمة بإطعام الأشخاص الموقوفین

الفرع الثالث

الطبيبإجراء الفحصالالتزام 

الفحص الطبي إجباري بالنسبة "من القانون الدستوري على أنه) 6(فقرة 60المادة تنص

یجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف "من قانون حمایة الطفل) 2(فقرة 51و المادة "للقصر

و یستفید الموقوف للنظر من المراقبة  الطبیة ..."للنظر، عند بدایة و نهایة مدة التوقیف للنظر

.دة التوقیف للنظر و عند نهایتهاایة مدعند ب

حص الطبي خلال مدة التوقیف للنظرالحق في الف: أولا

وضع المشرع الجزائري لصالح الطفل الموقوف للنظر إمكانیة إجراء الفحص الطبي عند 

بدایة التوقیف للنظر، و یتم طلب تقدیم الفحص الطبي من وكیل الجمهوریة أو بناءا على طلب 

ممثله الشرعي أو محامیه ، و یتم فحص الطفل من قبل طبیب یمارس نشاطه في من الطفل أو 

دائرة اختصاص المجلس القضائي یعینه الممثل الشرعي للطفل و إذا لم یكن لدیه طبیب فتعینه 

.)2(من قانون حمایة الطفل) 3(و) 2(فقرة 51مصالح الضبطیة القضائیة وفقا لنص المادة 

ي عند نهایة مدة التوقیف للنظرالطبالحق في الفحص :ثانیا

ساعة المقررة لتوقیف القاصر وجب على ضابط الشرطة القضائیة 24عند انقضاء مدة 

عرضه على طبیب لفحصه، و یتم فحصه على مستوى المستشفى أو العیادة الطبیة بحیث یتم نقل 

ن هروبه، و كأصل الموقوف للنظر تحت الحراسة و كما یمكن أن یتم داخل مركز الأمن خوفا م

.214.غاي أحمد، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، المرجع السابق، ص) 1)

.12-15من القانون 51راجع المادة ) 2)
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عام یتم الفحص بدون حضور ضابط الشرطة و لكن كاستثناء یمكن له الحضور بحسب ملابسات 

.)1(و ظروف الجریمة خاصة إذا كان الموقوف للنظر من معتادي الإجرام

و تكمن أهمیة الفحص الطبي في منع أي معاملة قاسیة أو مساس بالسلامة الجسدیة 

ضابط الشرطة القضائیة و كذلك یعتبر ضمانة لضابط الشرطة للموقوف للنظر قد تصدر من

مع ضرورة إرفاق شهادة الفحص الطبي في )2(القضائیة في إثبات عدم انتهاكه لحقوق المشتبه فیه

.من قانون حمایة الطفل) 4(فقرة  51المحضر وفقا لنص المادة 

الفرع الرابع

ساعة24أمام القاضي المختص في مدة لا تتجاوز الالتزام بعرضه

في عدم جواز المساس بحریة الشخص المشتبه فیه و عدم تقییدها إلا عند یكمن هذا الحق

الضرورة و حرص المشرع على أن تكون لمدة زمنیة محددة و بعدها یقدم أمام الجهة القضائیة 

"الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة على أنهمن العهد ) 3(فقرة  9المختصة، حیث تنص المادة 

یقدم الموقوف أو معتقل بتهمة جزائیة سریعا إلى أحد القضاة أو الموظفین المخولین قانونا 

و یعد حق ،"مباشرة وظائف قضائیة، و من حقه أن یحاكم خلال مهلة معقولة أو یفرج عنه

قیفه تعسفا بحیث یتیح له ى عدم تو لأحداث ضمانة علالمثول أمام وكیل الجمهوریة أو قاضي ا

.فرصة للطعن في مدى مشروعیة توقیفه للنظر

المطلب الثاني

الرقابة الشدیدة للجهات المختصة

نظرا لخطورة إجراء التوقیف للنظر لم تترك لضابط الشرطة القضائیة الحریة في استعمال 

سلطة توقیفه للأشخاص و إنما قید المشرع سلطة اتخاذه لهذا الإجراء لأن ضابط الشرطة القضائیة 

قد یباشره مخالفا لأحكام القانون أو قد یتجاوز اختصاصاته و الذي ینتج عنه مساس و اعتداء 

.58-57.، المرجع السابق، ص)1(أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیةغاي) 1)

.183.أوھابیة عبد الله، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیدي، الاستدلال، المرجع السابق، ص) 2)
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حقوق و حریات الأشخاص المشتبه فیهم، فضابط الشرطة القضائیة قد یمارس انتهاكات  على

عدیدة تكون محرجة و خطیرة على الموقوف للنظر لذلك أخضع المشرع أعمال الضبطیة القضائیة 

إلى الرقابة من الجهة المختصة و التي یمكن اعتبارها آلیات لحمایة الموقوف للنظر و التي تنتهي 

.)1(جزاء و مسؤولیة عن الأخطاء المرتكبة أثناء ذلك بتقریر 

الفرع الأول

الرقابة على إجراء التوقیف للنظر

تعد الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة ضمانة قانونیة تحمي حقوق و حریات الأشخاص 

للقانون ه خرق المشتبه فیهم لأن عدم رقابة الأعمال التي تقوم بها الضبطیة القضائیة قد ینتج عن

تجاوزات الضبطیة القضائیة لذلك أخضعها القانون إلى رقابة قضائیة تلزم ضابط الشرطة و 

القضائیة باحترام قواعد توقیف المشتبه فیه سواء كان بالغا أو قاصرا ممَا یمكن السلطة المختصة 

طة القضائیة عند ، و لا تتوقف رقابة الشر )2(بالإحاطة بكل ما یتعلق بالتوقیف و الموقوف للنظر

رقابة الرئاسیة من قبل رؤسائهم الرقابة القضائیة بل ضباط الشرطة القضائیة یخضعون إلى ال

الذین یقومون بمتابعة جمیع الأعمال التي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة و مراقبة حدود و 

.اختصاصاتهم و یعملون على ألا یتجاوزوها 

الرقابة الرئاسیة: أولا

ؤسائهم التابعین لمصالح الشرطة یخضع ضباط الشرطة القضائیة أثناء تنفیذ مهامهم إلى ر 

من المرسوم التنفیذي الصادر في 16، فنجد المادة )3(الدرك الوطني و مصالح الأمن العسكريو 

أقسم باالله  "المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني تنص على أنه1991سنة 

لعظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة و صدق و أحافظ بكل صرامة على السر المهني، العلي ا

.25.المرجع السابق، ص،الوجیز في تنظیم و مھام الشرطة القضائیةغاي أحمد،) 1)

.71.، المرجع السابق، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة) 2)

.269.أوھابیة عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري و التحقیق، المرجع السابق، ص) 3)
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بحیث ضابط الشرطة القضائیة عند مباشرة ،)1("و أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليَ 

أعماله فإنه یخضع لمتابعة مستمرة من رئیسه و یتمثل دور الرئیس في متابعة و رقابة ضباط 

القضائیة باعتبار هذه الرقابة ضمانة فعالة على عدم تعسفه، و تتم رقابة الرئیس أثناء الشرطة 

مراقبته لمسك الجید لسجل التوقیف للنظر و قیامه بالتفتیش الدوري المبرمج أو المفاجئ الذي یشمل ا

للتأكد إذا ما ارتكب خطأ في محتوى السجل و كما تتضمن الرقابة الرئاسیة متابعة الموقوفین للنظر 

.)2(من استفادتهم من حقوقهم 

الرقابة القضائیة:ثانیا

إن الرقابة القضائیة على إجراء التوقیف للنظر بمثابة ضمانة تهدف إلى حمایة حقوق المشتبه 

فیهم و الحرص على أن تكون أعمال الضبطیة القضائیة شرعیة و مطابقة للقانون، و قد تم النص 

من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الثانیة و التي منحت 12مادة على هذه الرقابة في ال

سلطة إدارة الشرطة القضائیة لوكیل الجمهوریة، و الإشراف علیها یتولاه النائب العام أما الرقابة 

.فهي منوطة لغرفة الاتهام 

الشرطة القضائیة للنیابة العامةتبعیة -1

و تتمثل هذه التبعیة في الواجبات الملقاة على ضباط الشرطة القضائیة اتجاه النیابة لخضوع 

و یشرف النائب العام "...من ق إ ج 12نظام الضبطیة القضائیة إلى إشراف النائب العام طبقا 

منه على أنه 33و تنص المادة ..."على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي 

ل النائب العام النیابة العامة أمام المجلس القضائي و مجموعة المحاكم و یباشر قضاة یمث"

و بناء على ذلك فإن لنائب العام ممارسة رقابة الضبطیة "النیابة الدعوى العمومیة تحت إشرافه 

القضائیة أثناء قیامها بأعمال البحث و التحري عن الجرائم ، و للنائب العام أیضا سلطة مسك 

فتر فردي خاص بكل ضابط شرطة قضائیة یباشر مهامه في دائرة اختصاص المجلس د

دلیلة، الحمایة القانونیة للموقوف للنظر، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون لیطوش)1(
.123.، ص2009-2008العقوبات  و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

.81-80.، المرجع السابق، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر) 2)
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محضر أداء ملف قرار التعیین و مكرر ق إ ج، و یشمل هذا ال18طبقا لنص المادة )1(القضائي

و محضر التنصیب و كشف الخدمات كضابط شرطة قضائیة، استمارات التنقیط التي الیمین 

و یدون فیه ملاحظاته ثم یرفقها في الملف الفردي الذي یرسل إلى یتسلمها من وكیل الجمهوریة 

الهیئة الإداریة التي یتتبعها لتأخذ ما ورد فیه بعین الاعتبار عند ترقیته، و هذه التبعیة هي تجسید 

طة القضائیة المجتمع و الحریات تحمي السل"139لما هو وارد في الدستور في نص المادة 

لأن القضاء هو الذي یعمل "احد المحافظة على حقوقهم الأساسیة تضمن للجمیع و لكل و و 

جاهدا على حمایة حریات و حقوق الأفراد، و تدعیما لدور النائب العام في مجال الرقابة على 

أعمال الضبطیة القضائیة تنص التعلیمة الوزاریة المشتركة بین وزارة العدل و وزارة الدفاع الوطني 

الشرطة التدریجیة بین السلطة القضائیة و لجماعات المحلیة المحددة للعلاقات و وزارة الداخلیة و ا

2000-07-31القضائیة في مجال إدارتها و الإشراف علیها و مراقبة أعمالها، المؤرخة في 

یمارسون للمصالح التي یتبعونها إداریا و یخضع أعضاء الشرطة القضائیة للسلطة التدریجیة"

تحت رقابة وریة و تحت إشراف النائب العام و تحت إدارة وكیل الجمهأعمال الشرطة القضائیة

التنفیذیة كون وزارة فمن جهة ضباط الشرطة القضائیة هم تابعون للسلطة)2("غرفة الاتهام 

وزارة الدفاع جزء من الحكومة،  من جهة أخرى فالمهام التي یمارسونها یعتبرون الداخلیة و 

.اق ممارسة مهام الضبطیة القضائیةة الوظیفیة التي تقتصر على نطمساعدین للقضاء نظرا للعلاق

فة الاتهام على الشرطة القضائیةرقابة غر -2

و بعد نصها على رقابة النائب العام على سلك الضبطیة القضائیة، 12طبقا لنص المادة 

...فإنه تم النص على رقابة غرفة الاتهام علیها  "رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلسو ذلك تحت"

و قد نظم قانون الإجراءات الجزائیة مراقبة غرفة الاتهام لأعمال الضبطیة القضائیة من المادة  

تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة "على أنه206، فتنص المادة 211إلى  206

قضائي الذین یمارسونها القضائیة و الموظفین و الأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط ال

.93.، ص2000جدیدي معراج، الوجیز في الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات الأخیرة،لجزائر،  ) 1)

.78، المرجع السابق، ص )1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة) 2)
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و تقوم غرفة الاتهام "و التي یلیها في هذا القانون 21حسب الشروط المحددة في المواد 

أعمال ضابط الشرطة القضائیة و النظر و متابعة الانتهاكات أو الإخلالات التي قد یرتكبها 

ضبطیة القضائیة من على أعمال الالاتهام غرفة  و تبرز رقابة)1(الضابط عند مباشرته لمهامه

خلال ما یقرره القانون لضباط الشرطة القضائیة و التي ینظمها قانون الإجراءات الجزائیة في 

.و ما یلیها12المادة 

تمارس غرفة الاتهام رقابتها على أعمال الشرطة القضائیة إما بمناسبة قضیة معروضة علیها 

، و بعد ذلك تأمر بإجراء تحقیق في هذا الموضوع أو طلب یقدمه النائب العام أو من طرف رئیسها

لتسمع من خلاله طلبات النائب العام و  یبدي ضابط الشرطة القضائیة المعني أوجه دفاعه أمامها 

بحیث له أن یطلب مهلة لتحضیر دفاعه و هذا بعد تلقیه مثوله أمام غرفة الاتهام عن طریق 

بالأفعال المنسوبة إلیه و للضابط الاستعانة بمحامي استدعاء بعنوانه الشخصي أو المهني ثم یبلغ 

، و هذا )2(ق إ ج و تكون الإجراءات وجاهیة أمام غرفة الاتهام208وفقا لنص المادة 

الاختصاص اختصاص محلي یتحدد في كل مجلس قضائي بحیث یخضع أعضاء الشرطة 

ذي ینتمي إلیه ضابط القضائیة لكل مجلس قضائي لرقابة غرفة الاتهام لنفس ذلك المجلس ال

الشرطة القضائیة كأصل عام و كاستثناء فإن أعون الضبطیة القضائیة الذین ینتمون لمصالح 

طبقا لنص المادة )3(الأمن العسكري فإنهم یخضعون لرقابة غرفة الاتهام لمجلس جزائر العاصمة 

غیر أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فیما " ق إ ج ) 2(فقرة  207

یتعلق بضباط الشرطة القضائیة للأمن العسكري و تحال القضیة على غرفة الاتهام من طرف 

النائب العام، بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة العسكري الموجود بالمحكمة العسكریة 

."المختصة إقلیمیا 

.80.، المرجع السابق، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة) 1)

.119.ھنوني نصر الدین، یقدح دارین، المرجع السابق، ص) 2)

، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، 2أوھابیة عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري و التحقیق، ط)1(
.303.، ص2011الجزائر، 
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طبقا لأحكام و أعوانهمالشرطة القضائیةفة الاتهام رقابتها القضائیة على ضباط تباشر غر 

قانون الإجراءات الجزائیة عن طریق إجراءین، الأمر بإجراء تحقیق و توقیع جزاءات ذات طابع 

.)1(تأدیبي

سلطة وكیل الجمهوریة في إدارة ضباط الشرطة الفضائیة -3

یتولى إدارة الشرطة القضائیة، ق إ ج فإن وكیل الجمهوریة) 2( فقرة 12استنادا لنص المادة 

:یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي"من نفس القانون على أنه 36تنص أیضا المادة و 

إدارة نشاط ضباط أعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة،

..."مراقبة تدابیر التوقیف للنظر

و تتجلى هذه الإدارة في إعطاء وكیل الجمهوریة لضباط الشرطة القضائیة التعلیمات التي 

و تظهر تبعیة عناصر الضبطیة القضائیة و خضوعهم )2(تحدد اختصاصاتهم و تنسق أعمالهم 

:لإدارة وكیل الجمهوریة من خلال المظاهر التالیة

 36من المادة )3(التوقیف للنظر طبقا للفقرةلوكیل الجمهوریة زیارة الأماكن التي یجري فیها

.من قانون حمایة الطفل52ق إ ج و نص المادة 

 تكلیف طبیب مختص لفحص الشخص الموقوف للنظر سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على

.من قانون حمایة الطفل) 3(فقرة  51طلب أحد أفراد عائلته وفقا لنص المادة 

سَجل الذي یمسكه ضابط الشرطة القضائیة في مركز الشرطة أو توقیع وكیل الجمهوریة على ال

یف للنظر و سماع الموقوف للنظر الدرك الوطني و الذي یتضمن البیانات الخاصة بالتوق

.)3(توقیعهو 

.304.، صالمرجع السابق، 2أوھابیة عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، و التحقیق، ط) 1)

.112.ھنوني نصر الدین، یقدح دارین، المرجع السابق، ص) 2)

.301.، المرجع السابق، ص2أوھابیة عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، و التحقیق، ط) 3)
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 على ضابط الشرطة القضائیة تقدیم السَجل الذي یمسكه في كل مركز أمن لوكیل الجمهوریة

یجرم امتناع ضابط الشرطة القضائیة عن هذا التقدیم في في كل وقت یتطلبه كون القانون 

.من قانون العقوبات1مكرر فقرة 110المادة 

 توجیه وكیل الجمهوریة تعلیمات للضبطیة القضائیة و النظر فیما یمكن القیام به بشأن كل

.)1(واقعة علم بها 

لشرطة القضائیة إما لوكیل الجمهوریة سلطة التصرف في نتائج البحث التي قام بها ضابط ا

.)2(بحفظ الأوراق، تحریك دعوى عمومیة أو رفعها بحسب الحال 

 تقییم وكیل الجمهوریة أعمال رجال الضبطیة القضائیة و تنقیطهم مع أخذ هذا التنقیط في

.حالة ترقیتهم

إعلام وكیل الجمهوریة بكل توقیف للنظر یقوم به ضابط الشرطة القضائیة.

هوریة بالجریمة المتلبس بها و الانتقال لمعاینتها و إقامة التحریات اللازمة إخطار وكیل الجم

.بشأن ذلك

الفرع الثاني

تقریر مسؤولیة ضباط الشرطة القضائیة

التوقیف للنظر بضابط الشرطة القضائیة إلى ممارسة بعض السلوكاتمباشرة قد یترتب عن 

غیر المشروعة و التي تتجاوز اختصاصاته و حدوده بهدف الحصول على اعترافات أو 

تصریحات من المشتبه فیه و التي قد تصل إلى درجة التعدي على حقوقه و حریاته كإنسان 

حقوق كتعذیبه أو ما یتعدى إلى ذلك من أسالیب منافیة للقانون و الاتفاقیات الدولیة المتعلقة ب

فالقانون مثل ما نظم حمایة ضابط الشرطة القضائیة فإنه قرر لهم مسؤولیة عن ، حریات الإنسانو 

.)3(كل خطأ یقترفه قیامهم بمهامهم 

.302.ص، المرجع السابق،2أوھابیة عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، و التحقیق، ط) 1)

.113ھنوني نصر الدین، یقدح دارین، المرجع السابق، ص ) . 2)

.131.، صالمرجع نفسھ) 3)
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و یفرضها علیه فإذا تهاون ضابط الشرطة القضائیة في مهامه و خالف الشكلیات التي ینص

علیه بدرجة جسامة الخطأترتب عن مخالفته لهذه القواعد و الشكلیات جزاء یوقعالقانون فإنه ی

المرتكب، فهناك أخطاء بسیطة ذات طابع إداري تترتب عنها المسؤولیة التأدیبیة و هناك أخطاء 

.)1(ترتقي إلى مستوى الجریمة تترتب عنها المسؤولیة المدنیة و المسؤولیة الجزائیة 

الجزائیة لضباط الشرطة القضائیةالمسؤولیة: أولا

ئیة عن الأفعال التي المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة المسؤولیة الجزالقد أقر      

التي تصل إلى حد الجریمة، و یقصد بالمسؤولیة الجزائیة توقیع الجزاء القانوني على یرتكبونها و 

عضو من الضبطیة القضائیة بسبب الأفعال غیر القانونیة التي اقترفها و التي یعاقب علیها قانون 

.)2(وبات و القوانین المكملة لهالعق

و یرجع تقریر المشرع للمسؤولیة الجزائیة للضبطیة القضائیة هو تقریره للحمایة الجنائیة 

لما قد یقترفه ضابط الشرطة القضائیة من أفعال مجرمة تصل لدرجة الجنایة فتكون و للحریات 

من قانون العقوبات الجزائري، و نظم المشرع 107تحت طائلة المتابعة الجزائیة طبقا لنص المادة 

المعنویة شأنها المساس بالسلامة الجسدیة و مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة عن الأفعال التي من 

و قد رتب المشرع المسؤولیة لجزائیة لضباط الشرطة القضائیة في ،)3(الموقوف للنظرللشخص

مكرر من قانون العقوبات، و من بین الحالات التي تدخل ضمن موضوع 110نص المادة 

:المسؤولیة الجنائیة لضباط الشرطة القضائیة هي على النحو الآتي

:اعترافات منهتعذیب القاصر الموقوف للنظر للحصول على-1

التعذیب هو شكل من أشكال  الاعتداءات أو الإكراه على المشتبه فیه سواء كان مادیا أو 

معنویا، و لا یقصد بالإكراه التعذیب فقط بل یشكل كل الأسالیب غیر الإنسانیة التي تمس بالكرامة 

82.، المرجع السابق، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة ) 1)

.135ھنوني نصر الدین، یقدح دارین، المرجع السابق، ص ) 2)

.356.المشتبھ فیھ أثناء مرحلة البحث التمھیدي، الاستدلال، المرجع السابق، صأوھابیة عبد الله، ضمانات ) 3)



ʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄࡧȳɌ ɳɨɦࡧɖ ɽ ɛɽ ȳȿࡧȄם ȆɜɨɦࡧȒȲȳɜםȄࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȔ ȆɱȆɮɄ ɦȄ

66

لذلك تحرص الدساتیر و التشریعات في مختلف دول العالم و كذا المواثیق الدولیة على )1(الآدمیة

عدم استعمال أسالیب العنف و التعذیب التي تؤثر على إرادة المشتبه فیه، من ذلك ما أوصى به 

فحتى تحلیف الیمین )2(1953المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في روما 

، كما جرم القانون الأفعال )3(ن قبیل الإكراه المعنوي و الذي ینتج عنه بطلان الإجراءاتیعتبر م

الصادرة من ضابط الشرطة القضائیة و التي من شأنها المساس بكرامة و شرف المشتبه فیه طبقا 

موظف یقوم أثناء تأدیة مهامه، بسب أو شتم كل "مكرر قانون العقوبات440لنص المادة 

إهانته بأیة ألفاظ ماسة، یعاقب بالحبس من شهر إلى شهرین و بغرامة من مواطن أو

."أو بإحدى هاتین العقوبتین  20.000دج إلى  10.000

كما  تقوم مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة عند امتناعه عن إجراء الفحص الطبي أو 

و كل ضابط بالشرطة "قانون العقوبات)2(مكرر فقرة110علیه وفقا لنص المادة الإعتراض

من قانون الإجراءات الجزائیة من 51القضائیة الذي یتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة 

وكیل الجمهوریة لإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائیة الواقعة تحت سلطته 

دج أو  100.000إلى  20.000شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من یعاقب بالحبس من 

."بإحدى هاتین العقوبتین فقط 

:التعسف في توقیف القاصر للنظر-2

الإطار القانوني المنصوص علیه ینبغي على ضابط الشرطة القضائیة ممارسة مهامه في

لقانون عزز حریات الأشخاص لأن االذي لا ینبغي تجاوز حدود مهامه أو ممارستها بغیر حق و 

و حریة الحدث في التنقل مقیدة بنصوص قانونیة لا یلجأ ، )4(جرم القبض علیهم بدون وجه حق و 

محددة في القانون، بحیث لا یجوز ضابط الشرطة القضائیة إلى تقییدها إلا في حالات إستثنائیة

توقیف القاصر الذي لم یتم الثالثة عشر من عمره أو الذي لا تتوافر في حقه دلائل ترجح ارتكابه 

.410.الخراشي عادلعبد العال، المرجع السابق، ص) 1)

.136.ھنوني نصر الدین، یقدح دارین، المرجع السابق، ص) 2)

.358.الاستدلال، المرجع السابق، ص، مھیديعبد الله، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التابیةأوھ) 3)

.108.إدریس عبد الجواد عبد الله بریك ، المرجع السابق، ص) 4)
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من قانون حمایة الطفل لأن الأشخاص الذین لا 48أو محاولة ارتكابه جریمة وفقا لنص المادة 

هم جریمة لا یجوز توقیفهم إلا للمدة اللازمة تتوافر في حقهم دلائل على ارتكابهم أو محاولة ارتكاب

  .ق إ ج 51لأخذ أقوالهم طبقا لنص المادة 

كما جرم القانون انتهاك آجال التوقیف للنظر بحیث حدد المشرع مدة توقیف القاصر للنظر 

ساعة و منع أمر تمدیدها و جعله محصورا في حالات محددة قانونا، وقد عَرض القانون  24ب 

لشرطة القضائیة الذي ینتهك آجال توقیف القاصر للنظر للعقوبات المقررة للحبس التعسفي ضابط ا

.من قانون حمایة الطفل49من المادة ) 4(وفقا للفقرة 

:عدم تنظیم فترات سماع القاصر الموقوف للنظر-3

رة مبدئیة عن طریق أولي لاكتساب فكإن عملیة سماع المشتبه فیه عملیة لابد منها باعتبارها 

وقائع الجریمة و مرتكبیها و لكن حتى تكون عملیة السماع مشروعة فیجب أن یكون السماع 

محاطا بقواعد تضمن سلامة المشتبه فیه بحیث یجب أن یحاط بظروف تضمن عدم المساس 

بكرامة المشتبه فیه، إذ یجب أن یقوم ضابط الشرطة القضائیة بتنظیم فترات سماعه و أن یمكنه 

یجب على ضابط الشرطة "من قانون حمایة الطفل52تلقي فترات راحة طبقا لنص المادة من

القضائیة أن یدون في محضر سماع كل طفل موقوف للنظر، مدة سماعه و فترات الراحة التي 

ؤدي بالقاصر إلى إبداء تصریحات لأن سماع القاصر في ظروف مرهقة قد ی..."تخللت ذلك

إذ أن سماع المشتبه فیه لفترات طویلة تسبب له تعب و إرهاق ،للحقیقة نظرا لإرهاقهأقوال منافیة و 

، فإذا لاحظ ضابط الشرطة القضائیة أن القاصر أرهقه إجراء )1(یعتبر من قبیل الإكراه الأدبي

السماع فعلیه أن یمنحه قسطا من الراحة لیستجمع قواه لیواصل بعد ذلك في إبداء تصریحاته لذلك 

ب القانون ضابط الشرطة القضائیة تدوین كل الإجراءات التي یقوم بها في المحضر حتى لا أوج

.یتسنى له القیام بأي إجراء مخالف للقانون

.259.الشلقاني أحمد شوقي، المرجع السابق، ص) 1)
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:للنظرعدم تقدیم السَجل الخاص بالتوقیف-4

أوجب القانون ضابط الشرطة القضائیة تقدیم سجل التوقیف للنظر لوكیل الجمهوریة باعتباره 

جهة رقابة و ذلك بهدف مراقبة مدى مشروعیة التوقیف للنظر، و في حالة امتناعه عن ذلك یكون 

110من قانون العقوبات وفقا لنص المادة 110قد ارتكب الجنحة المنصوص علیها في المادة 

كل ضابط بالشرطة القضائیة الذي یمتنع عن "و التي جاء في نصها على أنه) 1(قرةمكرر ف

من قانون الإجراءات الجزائیة   3الفقرة  52تقدیم السجل الخاص المنصوص علیه في المادة 

الفقرة  52بالشرطة القضائیة الذي یمتنع عن تقدیم السجل الخاص المنصوص علیه في المادة 

ات الجزائیة إلى الأشخاص المختصین بإجراء الرقابة و هو سجل خاص من قانون الإجراء3

یجب أن یتضمن أسماء الأشخاص الذین هم تحت الحراسة القضائیة، یكون قد ارتكب الجنحة 

.و یعاقب بنفس العقوبات110المشار إلیها في المادة  "

ة المدنیة لضباط الشرطة القضائیةالمسؤولی:ثانیا

یقصد بالمسؤولیة المدنیة التزام الشخص الجاني بتعویض الضرر الذي أصاب الشخص 

المضرور على أن تتوافر عناصر الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة بینهما، لأن  كل ضابط 

بالشرطة القضائیة و كل موظف هو مسؤول مدنیا عن الأضرار المادیة و المعنویة الناتجة عن 

لیة المدنیة نوع من الرقابة على مأموري الضبطیة القضائیة القائمین بمهام ، فالمسؤو )1(أخطائه 

الاستدلال و الكشف عن وقائع الجریمة و عن مرتكبیها و ذلك بإلزامه بالتعویض عن الأضرار 

التي یسببها للمشتبه فیه إذا كان یباشر التوقیف للنظر بطریقة غیر شرعیة ترتب علیه ضرر 

اعتدى ضابط الشرطة القضائیة على حریة المشتبه فیه فله رفع دعوى أما و علیه إذا)2(بالغیر

كما له أن یرفع دعوى مدنیة تابعة )3(القضاء المدني للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقته

.للدعوى الجزائیة

.26.غاي أحمد، الوجیز في تنظیم و مھام الشرطة القضائیة، المرجع السابق، ص) 1)

.620عادل عبد العال، المرجع السابق، صالخراشي) . 2)

(3) Gaston Stefan,op-cit,p. 401.
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ارتكبها كما قد تحل الدولة محل ضابط الشرطة القضائیة  فتقوم مسؤولیتها عن الأخطاء التي 

مع حقها بالرجوع علیه إعمالا بنظریة المسؤولیة الإداریة عن أعمال موظفیها طبقا لنص المادة 

مسؤول شخصیا 107مرتكب الجنایات المنصوص علیها في المادة "من قانون العقوبات 108

2، و تنص المادة "مسؤولیة مدنیة و كذلك الدولة على أن یكون لها حق الرجوع على الفاعل

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن "ق إ ج على أنه) 1(قرة ف

".جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة

عناصر الشرطة القضائیة وقعت أثناء تأدیتهم للعمل فإن و بما أن الأخطاء المرتكبة من قبل

ن التعویض تقوم على الجهة التي یتبعها هؤلاء فتكون الدولة مسؤولة عن الأضرار مسؤولیتهم ع

الناجمة عن تهاون ضابط الشرطة القضائیة إذا كان العمل غیر المشروع الناتج عنه مرتكبا أثناء 

و في حالة قیام مسؤولیة ضابط ،)1(تأدیة الوظیفة أو بسببها نظرا لعلاقة التبعیة التي تربط بینهم 

لشرطة القضائیة نتیجة الضرر الذي لحق بالمشتبه فیه فإنه یثبت للمشتبه فیه المطالبة ا

.)2(بالتعویض

:و تقوم المسؤولیة المدنیة لضابط الشرطة القضائیة إذا توافرت الشروط التالیة

وقوع الخطأ من طرف رجال الضبطیة القضائیة أثناء أو بمناسبة تأدیتهم لوظائفهم.

 الضرر ناتجا عن الخطأ المرتكب من أحد رجال الضبطیة القضائیةأن یكون.

توافر  العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر الناتج عنه.

التأدیبیة لضباط الشرطة القضائیةالمسؤولیة :ثالثا

لعدم التزامهم بالإجراءات لى مساءلة ضباط الشرطة القضائیة جنائیا و مدنیا بالإضافة إ

فإن القانون قرر مساءلتهم عن الأخطاء التي تخل بالانضباط و الواجبات المهنیة علیهمالمفروضة 

.134.ھنوني نصر الدین، یقدح دارین، المرجع السابق، ص) 1)

.625.الخراشي عادل عبد العال، المرجع السابق، ص) 2)
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التي یرتكبونها أثناء ممارسة مهامهم و التي قد ینتج عنها ضررا یمس بالمشتبه فیه، فیكون 

.)1(الضابط المخطئ مسؤولا تأدیبیا 

إنه بتعرض للمساءلة التأدیبیة و لما  كان ضابط الشرطة القضائیة یخضع لإشراف مزدوج  ف

من جهتین، فیكون بواسطة رؤسائه المباشرین و كذلك بواسطة السلطة القضائیة لأن لیس هناك ما 

، و لقیام مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة )2(یمنع من الناحیة القانونیة تسلیط عقوبتین تأدیبیتین

بغیر قصد و إنما یكفي أن یقوم الخطأ فإنه لا یشترط أن یكون قد ارتكب المخالفة عن قصد أو

.)3(بمجرد إهمال صادر من الضابط عند أداء المهام الموكلة إلیه لیترتب عن تهاونه مساءلته

:)4(و هذه بعض الإخلالات المهنیة لضباط الشرطة القضائیة

 و التحري عدم الامتثال لتعلیمات النیابة التي تعطى لضباط الشرطة القضائیة في إطار البحث

.عن الجرائم

 عدم إخطار وكیل الجمهوریة بالوقائع ذات الطابع الجزائي و التي یعلم بها ضابط الشرطة

.القضائیة

توقیف الأشخاص للنظر دون إعلام وكیل الجمهوریة.

مساس ضابط الشرطة القضائیة بسریة التحریات.

أما بالنسبة للجزاءات التأدیبیة التي یتعرض لها ضابط الشرطة القضائیة فهي مقررة في  

و تتلخص هذه الجزاءات في ثلاث )5(524-91نصوص تشریعیة و تنظیمیة لاسیما المرسوم رقم 

:درجات

یوم تشمل الإنذار الشفوي، الكتابي و التوبیخ و التوقیف عن العمل مؤقتا من :الدرجة الأولى-

.أیام 3إلى 

.26.أحمد، الوجیز في تنظیم و مھام الشرطة القضائیة، المرجع السابق، صغاي) 1)

.329.أوھابیة عبد الله، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیدي، الاستدلال، المرجع السابق، ص) 2)

.132.ھنوني نصر الدین، یقدح دارین، المرجع السابق، ص) 3)

.119-118.المرجع نفسھ، ص) 4)

.133.ھنوني نصر الدین، یقدح دارین، المرجع السابق، ص) 5)
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.أیام 8لى أیام إ4تتمثل في التوقیف عن العمل من :الدرجة الثانیة-

، الفصل مع الإشعار المسبق تشمل النقل الإجباري، التنزیل من الرتبة:الدرجة الثالثة-

.)1(والتعویضات و الفصل دون إشعار مسبق أو تعویضات

أخرى ذات طابع تأدیبي من قبل غرفة كما قد یتعرض عضو الضبطیة القضائیة لمساءلة

الاتهام باعتبارها جهة رقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائیة، فتوقفه عن العمل محلیا أو 

أو نهائیا، و إذا تعلق الأمر بمساءلة عضو تابع لمصالح ا أو تسقط صفته كضابط إما مؤقتا وطنی

المجلس القضائي بالعاصمة بحیث یقوم الأمن العسكري فإن الاختصاص  یعود لغرفة الاتهام لدى

النائب العام بإحالة القضیة إلیها بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة العسكري الموجود على 

مستوى المحكمة العسكریة، فمثلا لو ارتكب ضابط شرطة في سلك الأمن السكري خطأ بمدینة 

الجمهوریة للمحكمة العسكریة قسنطینة فإن القضیة تحال من النائب العام بعد أخذ رأي وكیل 

المرتكبة من قبل الضابط المخطئ و هذه الجزاءات لا توقع إلا بعد التحقیق في الوقائع.بقسنطینة

.)2(أمام مجلس التأدیب لیقدم أوجه دفاعهو إحالته 

.27-26.غاي أحمد، الوجیز في تنظیم و مھام الشرطة القضائیة، المرجع السابق، ص) 1)

.83.، ص)1(غاي أحمد، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة) 2)
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:خاتمة

لیه  لشتى أو حوصلة من خلال ما تم التطرق إارتأینا أن تكون خاتمة دراستنا هذه موجزا

الجوانب النظریة و التطبیقیة لإجراء توقیف القاصر للنظر، فبالرغم من أن القاعدة العامة تقتضي 

إلا أنها قد ترد علیها استثناءات تقتضیها ضرورة البحث و التحري الحریة الفردیة في الإنسان 

و الذي اتضح من خلال دراستنا المتواضعة و البسیطة  أنه من أخطر وأهمها التوقیف للنظر

الإجراءات القانونیة التي منحها القانون لضابط الشرطة القضائیة باعتباره إجراء یمس بالحریة 

أحكامه في قانون الإجراءات الجزائیة و حمایة الطفل و الذي الشخصیة للطفل، و الذي نظم

خصص في هذا الأخیر ضوابط انفرد بها القصر و الذي یشكل في حد ذاتها  ضمانة خلاف لما 

كان علیه الأمر في السابق أین عمم المشرع أحكامه و طبقها على البالغین و القصر على حد 

.سواء

من خلال هذه الدراسة على الجهات المؤهلة لها اتخاذ هذا الضوء بالإضافة إلى أنه سلطنا 

الإجراء و كذا تطرقنا إلى الحالات التي یتم فیها التوقیف للنظر، و لما ینطوي علیه هذا الأخیر 

من خطورة فإن المشرع لم یترك لضابط الشرطة القضائیة الحریة في ذلك بل أخضعه لرقابة من 

ة الشرطة القضائیة للنیابة العامة و إشراف وكیل الجمهوریة و رقابة الجهات القضائیة، من تبعی

.مع تقریر مسؤولیتهم الشخصیة في حالة انتهاكهم لقواعد التوقیف للنظر.غرفة الاتهام

:و من خلال ما سبق فإنه توصلنا للنتائج الآتیة

مشرع حسن ما فعل بإصدارهللحریة فإن الالتوقیف للنظر باعتباره أخطر الإجراءات المقیدة-1

.لقانون حمایة الطفل حیث أدرج فیه مواد قانونیة  تتسم بالدقة خاصة في مرحلة التحریات الأولیة

حسن ما فعل المشرع الجزائري حین نص على وجوب حضور المسؤول الشرعي للطفل       -2

.و المحامي في مرحلة التحریات الأولیة
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لأحداث الخاضعین للتوقیف للنظر ایة الطفل الفئة العمریة من اتحدید المشرع في قانون حم-3

.ساعة24كذا تحدیده لمدة توقیف القاصر المقررة ب و 

نص المشرع على ضرورة المراقبة الطبیة للطفل أثناء التوقیف للنظر عند بدایة التوقیف للنظر -4

.و عند نهایته

:فإنه یمكن لنا أن نقدم بعض الاقتراحاتو بعد أن تطرقنا إلى أهمیة التوقیف للنظر، 

ضرورة إضافة بعض الحقوق التي لم ینظمها المشرع في مرحلة التحریات الأولیة، كالحق في -1

الصمت الذي لم یقرره صراحة للمشتبه فیه و الذي یعتبر ضمانة لابد منها عند سماع رجال 

رحلة من خوف و لما یتسم به هذا الجهاز الضبطیة القضائیة المشتبه فیه نظرا لما تحمله هذه الم

من قمع، لذلك وجب على المشرع الأخذ بتوصیات  الاتفاقیات الدولیة و مواثیق حقوق الإنسان 

.التي نادت بحق الصمت

بارة أن تكون لائقة بكرامة تحدید الشروط الواجب توفرها في غرف الأمن كون المشرع اكتفى بع-2

.حمایة الطفلالطفل الواردة في قانون 

.و تدوینها في سجل التوقیف للنظرضرورة تحدید ساعة بدایة التوقیف للنظر-3

فقد نقع في و في الأخیر لا یسعنا إلا أن نقول أن هذه الدراسة مجرد بحث بسیط و متواضع 

.هفوات و أخطاء كونه جهد بشري لا ینأى عن الزلل و الخطأ

تم بحمد االله 
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الملخص

یعتبر التوقیف للنظر من أخطر الإجراءات المقیدة لحریة الشخص، و الذي یباشره ضابط 

ایة أو جنحة معاقب الشرطة القضائیة إزاء الشخص الذي توفرت في حقه دلائل ترجح ارتكابه جن

.علیها بالحبس

ة، بما أنه منذ سن18صر للنظر الأقل من االق سوف نكرس موضوع مذكرتنا لدراسة توقیف

المشرع الجزائري قدم أحكاما محددة سواء بالنسبة لتنفیذ 2015صدور قانون حمایة الطفل في 

.إجراء التوقیف للنظر، أو بالنسبة للحقوق المقررة للطفل الموقوف للنظر

Résumé

La garde a vue est l’une des plus graves mesures restrictives de la

liberté individuelle a laquelle l’officier de police judiciaire procède a

l’encontre de la personne que les preuves soupçonnent d’avoir commis

un crime ou un délit punis par l’emprisonnement.

Notre mémoire sera consacré pour l’étude d’un cas particulier qui

est la garde a vue de l’enfant de moins de 18 ans, puisque depuis la

promulgation de loi sur la protection de l’enfant en 2015, le législateur

Algérien a introduit des dispositions spécifiques soit pour la mise en

œuvre de la procédure de garde a vue, soit pour celles des droits de

l’enfant devant cette procédure.


